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 الفهرس
 

 مقدمة
 

 القطاع في العاملات حقوق وحماية التنموية المقاربات" §
 في العاملات حقوق تضمن بديلة ?نموية مقاربة أي الفلاحي
باحث ومكون في أكاديمية  المناعي محمد( "الفلاحي؟ القطاع

 شباب Nاصد)
 

 أمل عUيدي( "في القطاع الفلاحي Tين ترسانة القوانين العاملات" §
 ون شغل والحماية الاجتماعية)ماجستير قان

 
" حقوق العاملات في القطاع الفلاحي، أي سياسات بديلة؟" §

 مهندسة فلاحية) رحمة الج^[ري(
 

منصف ( "تفتيش العمل في القطاع الفلاحي: الواقع والأفاق" §
 المتفقد الجهوي للشغل بسيدي بوefد) الرحيمي

 
ع ي القطاف العاملات ضد العنف من لحدورهانات ا واقع" §

 "الفلاحي والتحديات التي تواجهها الفkق المختصة في الموضوع
 في بالبحث المختصة محافظ شرطة أول عن الفرقة رضا الجوادي(

 بوefد) بسيدي والطفل المqأة ضد العنف جqائم
 

مقاربة النوع الاجتماعي وحق العاملات في القطاع الفلاحي " §
رة في النوع خUي أميرة النفuاوي( "في عطلة الأمومة نموذجا

 ومنسقة شبكة القيادات النسائية) الاجتماعي
 

 في تكويني دليل الفلاحي: مقتqح القطاع في العاملات" §
 وطني مكون هاني حاxم( "لنقابي للعمل لأساسيةا وحداتال

الثقافية للاتحاد العام التونسي  والأنشطة النقابي التكوyن بقسم
 للشغل

 
§  
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 المقدمة
 

"أكاديمية شباب Nاصد لا�تهاكات ت إشqاف تح الكتاب إعداد هذاتم 
القطاع  في العاملات في إطار برنامج "حقوق الإنسان

، حيث نظمت الجمعية الاجتماعي التونسي الحوار في ش�eكات الفلاحي
التونسية للحqاك الثقافي بالشqاكة مع الاتحاد الجهوي للشغل وفqع 

وefد وبدعم من الqابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسيدي ب
 النسائيةصوت القيادات ي إطار مشqوعها بتونس "ف تونسأوكسفام 

"تع^[ز وحماية حقوق العاملات في القطاع  جهوية حول ندوة
 بسيدي بوefد. 2023جانفي  y14وم  الفلاحي"

 
من  الجهو�ين، ولأول مرة، أغلب المتدخلين والفاعلين جمعت هذه الندوة 

التنموية والتش�eعات والسياسات لتع^[ز حقوق  أجل التفكير في المقاربات
العاملات في القطاع الفلاحي وحمايتها، لا سيما من خلال تبادل الخبqات 
والحوار حول سبل إصلاح هذا القطاع في تونس وتحديد المجالات التي 

 يمكن العمل على تطوyرها، والإجqاءات والبدائل العملية والملموسة.
 
مفتوح وتفاعلي حول المقاربات والإجqاءات  حوار بمثابة قد كانتف

والسياسات والآليات والتش�eعات لضمان حقوق العاملات في القطاع 
الرسمية للدولة  الهياكلو الفلاحي وإبقائها على أجندة المؤسسات

التونسية، وتقديم توصيات دقيقة لتع^[ز مشاركتهن كصاحبات حق في 
 الحوار الاجتماعي التونسي.

 
هذه  والمداخلات المنبثقة عن خلاصة للأشغال ابا الكتويحتوي هذ

تق�يم المقاربات التنموية والتش�eعات والسياسات في بهدف ، الندوة
علاقة بتع^[ز وحماية حقوق العاملات في القطاع الفلاحي وسبل 

في إطار حملة مناصرة  اس�ثمار الممارسات الجيدة في هذا الغرض،
لا�تهاكات أكاديمية شباب Nاصد ها نظمموجهة إلى مؤسسات الدولة ?

. وتهدف إلى توفير بدائل ملموسة 2023شهر مارس حقوق الانسان خلال 
من أجل التنفيذ الفعال على  وبناءة لاعتمادها من قبل صانعي القqار

 المستو�ين الوطني والجهوي.
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 :يضمها هذا الكتابالتي المداخلات والمواضيع 
 

 الفلاحي القطاع في لعاملات وقاحق وحماية التنموية المقاربات .1
 القطاع في العاملات حقوق تضمن بديلة ?نموية مقاربة أي

 الفلاحي؟
 .في القطاع الفلاحي Tين ترسانة القوانين العاملات .2
 حقوق العاملات في القطاع الفلاحي، أي سياسات بديلة؟ .3
 .تفتيش العمل في القطاع الفلاحي: الواقع والأفاق .4
العنف ضد العاملات في القطاع الفلاحي  ورهانات الحد من واقع .5

 .والتحديات التي تواجهها الفkق المختصة في الموضوع
مقاربة النوع الاجتماعي وحق العاملات في القطاع الفلاحي  .6

 .في عطلة الأمومة نموذجا
 في تكويني دليل الفلاحي: مقتqح القطاع في العاملات .7

 .النقابي للعمل لأساسية ا الوحدات
 

 خلال أشغال الندوة:  الكتاب البدائل المقترحة كما يتضمن
 الانية وذات الطابع الاستqاxيجي
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حقوق العاملات في  المقاربات التنموية وحماية
 القطاع الفلاحي

العاملات في  أي مقاربة ?نموية بديلة تضمن حقوق
 القطاع الفلاحي؟

 1محمد المناعي
 
 

 الإطار العام
العاملة في القطاع الفلاحي في السنوات الأخيرة مثلت وضعية المqأة 

موضوع اهتمام الفاعلين العموم�ين وغير العموم�ين فعلى مستوى 
السياسات والبqامج العمومية يند�ج الاهتمام بقضايا المqأة العاملة 

ال�eفي في إطار السعي نحو تع^[ز حقوق النساء  والمqأة في الوسط
 عموما ضمن مقاربات عامة.

ثلت محل اهتمام الفاعلين الاقتصاد�ين بوصفها تمثل اليد العاملة كما م
حلقات العملية الإ�تاجية في القطاع  الفلاحية الأساسية وحلقة من

المجتمع المدني  الفلاحي والقطاعات الصناعية التحويلية، في حين سلّط
الأضواء على المqأة عموما وعلى المqأة العاملة في القطاع الفلاحي 

حقيقة وضعها الاقتصادي والاجتماعي  منذ الثورة بكشف ، خاصةتحديدا
والثقافي والحقوقي وحوّل هذه القضايا إلى موضوع للنقاش العام 

التقصير والمشكلات الهيكلية التي تحول  كما أ�ار والاهتمام المواطني
دون الارتقاء بحقوق النساء والانطلاق في عملية ?نسيق وتشUيك للعلاقة 

لفاعلين المحل�ين والجهو�ين والوطن�ين وحتى الدول�ين مع مختلف ا
للعاملات في القطاع الفلاحي في إيجاد  والدفع نحو التش�eك المباشر

لشغلي وحقوقهن وإخqاج قضايا النساء العاملات من  ا بدائل لوضعهن
وضعية الكتمان المعمم للا�تهاكات التي تمارس ضدهن إلى موضوع 

لحملات التوعية  م في وسائل الاعلام وموضوعملفت لاهتمام الqأي العا
 والتحسيس والمناصرة ودفع الفاعل العمومي للتدخل وتعدyل سياساxه.

بقيت هذه المحاولات من مختلف الفاعلين ذات طابع مناسباxي مرتبط 
بالمناسبات الرسمية وكذلك بالحوادث المميتة وفي أفضل الحالات 

																																																													
 باحث ومكون بأكاديمية شباب Nاصد لا�تهاكات حقوق الانسان1
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ين العموم�ين وبعض مكونات بمحاولات معuولة من طرف بعض الفاعل
 المجتمع المدني.

هذا التناول لوضع النساء العاملات في القطاع الفلاحي بالكاد غيّر من 
واقعها اليومي وحقوقها المكتسبة والمفعّلة مما يطqح التساؤل حول 
المقاربات التنموية المتبعة ومqاجعتها وتع^[زها أو تغ�يرها لتؤسس لنظرة 

qاف ومتعددة المحاور فالمقاربة التنموية المتبعة شاملة متعددة الأط
هي الإطار الجامع لمختلف إمكانات التدخل للارتقاء بوضع العاملات في 

 القطاع الفلاحي وهي المحرك الأساسي لمختلف الفاعلين.
 

فماهي ملامح الواقع التنموي في علاقة بالنساء العاملات في 
qامج والخطط القطاع الفلاحي من خلال التش�eعات والب

 العمومية؟
وماهي المقاربات التنموية البديلة لتع^[ز وحماية حقوق العاملات 

 في القطاع الفلاحي؟
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I. د الواقع التنموي في تونسefمن  وفي ولاية سيدي بو
 يمنظور حقوق العاملات في القطاع الفلاح

 
 تركز على النمو سياسة إ�تاجوية -1

 
على أهداف  الألفياتالسياسة الفلاحية التونسية منذ أواسط  قامت

 أساسية أربعة:
 الرفع من القدرة التنافسية للقطاع الفلاحي. §
 اعتماد التصدyر محركا للتنمية الفلاحية. §
 النهوض بالموارد الطUيعية ركيزة للتنمية الفلاحية المستديمة. §
 تع^[ز الأمن الغذائي دعامة السيادة الوطنية. §
الواقع قامت السياسة التنموية بسيدي بوefد مبكqا على تحوyل  وفي

المجال ال�eفي الرعوي بالأساس والمعتمد على فلاحة تقليدية معاشية 
إلى مجال للاس�ثمار في القطاع الفلاحي بالاعتماد على مخuون مائي 
جوفي قابل للاستغلال وموقع يتوسط البلاد التونسية وفي اxصال مباشر 

�¢ين أساس�ين (صفاقس والساحل) وفي فترة لاحقة بقطUين حض
وموسميا الجuائر وليUيا وإمكانات تحوyل مجالات شاسعة إلى مناطق 

 مqوية تعتمد بالأساس على £Nاعة الخضر والأشجار المثمرة.
كما هدف لتوفير الاكتفاء الذاxي من الإ�تاج الفلاحي الموجه للتسوyق 

العاملة المحلية في إطار توفير  والذي يخلق الثqوة والمستوعب لليد
مواطن شغل لفئة واسعة من سكان المنطقة وخاصة النساء من ذوات 
التعليم المحدود واللاتي yواجهن صعوبة في الادماج في الحياة 

 الضخ المستمر للمواد الغذائية الفلاحية في السوق. الشغلية. وكذلك
حقوق العاملات في سياسة ا�تاجوية أهملت البعد الاجتماعي المتعلق ب
منظما ومقصودا اxخذ  القطاع الفلاحي، والبعد الUيئي المستدام، إهمالا

مستغلا يد  شكل الحافز لجلب الاس�ثمار في قطاع الNuاعات السقوية
عاملة نسائية كثيفة ومرنة بتكلفة دنيا واستنuاف الموارد المائية الجوفية 

 ل هذه الثqوات الطUيعية.والتربة دون مqاعاة الطابع المستدام لاستغلا
ساهمت هذه السياسة في efادة استغلال الأNاضي الNuاعية والاهتمام 
بالمساحات الشاسعة القابلة للحqا�ة نحو توسيع الاس�ثمار في المستقبل 

 الق�eب والمتوسط.
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ساهم الاس�ثمار الس�eع في الفلاحة السقوية في تغطية مساحات 
ألاف  10بكامل الولاية وب^eادة حوالي  ألف هكتار 50شاسعة تجاوزت 

سنوات هذه المساحات المتركزة أساسا في  10هكتار في أقل من 
معتمديات سيدي بوefد الشرقية والغرTية والرقاب والموزعة بنسب 
متفاوتة ببقية المناطق تشهد نسقا س�eعا في التوسع بلغ بسيدي علي 

 .% 107وبالمuونة أكثر من  % 115بن عون أكثر من 
 

 
 

هذا التوسع في المساحات السقوية Nافقه ارتفاع في نسبة 
، وإذا اس�ثنينا % 28النشيطين في القطاع الNuاعي إلى أكثر من 

مواطن الشغل في المqافق الإدا�eة والخدمات العمومية فإن 
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من اليد العاملة وتمثل النساء أكثر  % 40النشاط الفلاحي يشغل حوالي 
 عاملة الفلاحية.من اليد ال % 90من 

 

 
 

الذي يغلب عليه الاس�ثمار الخاص  الفلاحيوبالنظر لطUيعة الاس�ثمار 
فإن ضعف التدخل العمومي لم يقتصر على  % 86بنسبة ¬تجاوز الـ 

الاس�ثمار المباشر ولكن امتد إلى محدودية التأطير والإشqاف والتدخل عبر 
ئما لكل أصناف العمل السياسات والتش�eعات والبqامج ليترك المجال ملا

غير المنظم وما يترتب عنه من ا�تهاكات تطال النساء العاملات في 
 القطاع الفلاحي.

 
 غياب مقاربة ?نموية شاملة - 2

اxسمت المقاربة التنموية الحالية في علاقة بالمqأة العاملة في القطاع 
 الفلاحي بمجموعة من الميuات:

مخططات الخماسية على اهتمت مشا�eع ال النمو بدل التنمية: §
مقاربة إ�تاجوية تقوم على النمو بدل التنمية وتضع في صدارة 
أهدافها الترفيع في الإ�تاج الفلاحي والإ�تاجية الجملية لعناصر 
الإ�تاج ومداخيل التصدyر ... وهي مقاربة تركز بالأساس على 

دون الأخذ بعين الاعتبار النظرة  الترفيع في المؤشqات والأرقام
تنموية الشمولية والمستدامة والعادلة وتحديدا الانعكاسات ال

الUيئية والضغط على الثqوات وفي مقدمتها الموارد المائية 
والتربة والانعكاسات الاجتماعية لتغ�ير الأنماط الاقتصادية 
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بالمجالات ال�eفية وكذلك تو£ع النمو Tين المجالات. فالمقاربة 
كثر حظا الأقدر على تحقيق م^eد الا�تاجوية تجعل من المناطق الأ

من النمو في حين ¬تعمق أزمة المناطق الأقل حظا لتqاكم الأزمة 
الهيكلية في الاس�ثمار وعناصر الإ�تاج والبنية الأساسية المحفزة 

 على النمو.
الحد من نسب البطالة والفقر كهدف عبر توفير مواطن شغل ومصادر 

تحديد دون اقتqان ذلك بتهيئة دخل إضافية عموما وللنساء على وجه ال
 معا�ير العمل اللائق الذي يqاعي حقوق النساء العاملات.

 
"منظومات اقتصادية" متكاملة وشاملة ومستديمة بدل  §

 ?نمية شاملة وعادلة ومستديمة: 
ركزت البqامج الخماسية في تونس على الفصل Tين الأهداف 

يئية والمجتمعية، والU الاجتماعية الاقتصادية المرسومة والأهداف
هذا الفصل أدى إلى تشتيت المجهود العمومي في التدخل 
والذي تqافق في كل مرة مع غياب التنسيق Tين الهياكل 
العمومية وyبqز هذا بجلاء في التدخل لإعمال حقوق العاملات 
في القطاع الفلاحي Tين و£اNات المqأة والفلاحة والتنمية 
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والهياكل العمومية الوطنية والداخلية والشؤون الاجتماعية 
 .والجهوية والمحلية

 
تعدد البqامج وضعف المتابعة والتنسيق: مثال الوثيقة التوجيهية تونس  -3

 وبqامج و£ارة المqأة 2035
من محاولات  2035بالرغم مما نصت عليه الوثيقة التوجيهية تونس 

سعى مqاجعة الخياNات المتبعة وتدعيم منوال ?نمية يدمج المqأة وي
 للتمكين الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق المساواة.

 
فإن هذه التوصيات ظلت غير مفعلة في بqامج وسياسات الدولة وتواصل 
واقع ?نموي مختلف ضحيته الأولى الفئات الهشة وخاصة العاملات في 

 القطاع الفلاحي.
ما بمتابعة البqامج المقترحة من طرف و£ارة المqأة الو£ارة الأكثر اهتما

بوضعية النساء وحقوقهن فإن الملاحظ تعدد البqامج والتي تغطي محاور 
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عديدة غير أنها تواجه صعوبة ?نفيذها على أرض الواقع والتنسيق مع 
مختلف الو£اNات الأخرى وضعف المقاربة التشاركية سواء عبر مركزة 
القqار وصعوبة ?نفيذه على مستوى جهوي ومحلي أو الدور المحدود 

المدني خاصة المتجذر في المجالات المحلية والجهوية لإنجاح  للمجتمع
 هذه البqامج.

 
 أمثلة من البqامج:

 
إصدار خاص حول البرنامج الوطنيّ الجديد ل�eادة الأعمال النسائيّة  -

 ."Nائدات" لاجتماعيّ والاس�ثمار المqاعي للنوع ا
 .برنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية "Nائدة" -
للتمكين  عرض موجز لخطة العمل لتنفيذ الاستqاxيجية الوطنية -

–في المناطق  والفتياتالاقتصادي والاجتماعي للنساء 
 .2020-2017ال�eفية

 .في مجال المqأة الاستqاxيجيةالتوجهات  -
الاستqاxيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء  -

 2020-2017والفتيات في المناطق ال�eفية 
 لمقاومة الانقطاع المدرسي خاصة المشqوع الوطني المندمج -

 . لدى الفتيات في المناطق ال�eفية
التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددyن بالانقطاع  -

 .المدرسي والمنقطعات عن التعليم في المناطق ال�eفية
فضاءات متعددة الاختصاصات لفائدة النساء  مشqوع تهيئة وتجهيز -

 والفتيات في المناطق ال�eفية
 .برنامج دعم مشاركة المqأة في موقع القqار والحياة العامة -
مشqوع اعداد دليل مصطلحات خاص بقطاع المqأة والأسرة  -

 .والطفولة وكبار السن
 .وجه ضد المqأةمشqوع دNاسة حول كلفة العنف الم -
برنامج تكوyن مكونين في مجال الاحاطة بالنساء ضحايا الإتجار  -

 .بالبشر
بمؤسسات التعهد بالنساء ضحايا العنف  اعداد كqاس شqوط خاص -

 .القائم على النوع الاجتماعي
برنامج الاحاطة بالنساء اللاتي يقضين فترة عقوبة بالسجن  -

 .والمسرحات
 .الاستqاxيجية الوطنية لمقاومة جميع أشكال العنف ضد المqأة -
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II.  أة العاملة في القطاعqا�تهاكات بالجملة لحقوق الم

 الفلاحي
Tينت دNاسة ميدانية قامت بها أكاديمية شباب Nاصد لا�تهاكات حقوق 

 2016 – 2015الانسان التابعة للجمعية التونسية للحqاك الثقافي سنة 
تحاد الجهوي للشغل بسيدي بوefد والqابطة التونسية بالشqاكة مع الا

عاملة في القطاع  900للدفاع عن حقوق الانسان والتي شملت أكثر من 
الفلاحي موزعة على مختلف معتمديات سيدي بوefد أن الا�تهاكات 

 أصناف رئيسية: 8المسلطة على المqأة تصنف إلى 
 

 الهشاشة الشغليّة -1
تقqار حيث تقل نسبة العمل المستمر في التشغيل الهش وغياب الاس

وتشتغل حوالي  % 30صفوف العاملات في القطاع الفلاحي عن الـ 
ثلاثة أرباع النساء عملا موسميا أو ظرفيا لا yوفر لهن دخلا مستقqا وتأمينا 

 لمستوى عيش ك�eم.
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 أجر محدود وتم�يزي  -2

مي  17664الفلاحي بـ  الأجر الأدنى 2022أكتوبر  19حدد المشqع منذ 
ليوم العمل الفعلي وبالإضافة إلى محدودية هذا الأجر مقارنة بالمجهود 
المبذول وفي علاقة بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها 
بلادنا وانعكاسها على ارتفاع الأسعار وتردي المقدرة الشqائية فإن هذا 

بأيام العطل والأعياد الأجر يمنح على العمل الفعلي دون اعتqاف 
والانقطاع لأسباب صحية أو طارئة بل أن الساعات الإضافية في غالب 
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الأحيان تكون غير مدفوعة الأجر والعاملات ضحية اxفاقات Tين الناقل 
 مدة أطول في الضيعة والقيام بعمل غير مؤجر.  والمشغل الفعلي للبقاء

قومون بنفس العمل إضافة إلى التم�يز Tين النساء والرجال الذyن ي
لمستجوبات في الدNاسة  والمجهود وهو ما صرحت به كل العاملات

 المذكورة.
 

 ضعف التغطية الاجتماعية  -3
لا تuال العاملات الفلاحيات الش�eحة الأقل اندماجا في منظومة الضمان 
الاجتماعي بالنظر لطUيعة العمل غير المنظم الذي تمارسنه وغياب تصور 

دماجهن رغم المحاولات في السنوات الأخيرة مع عمومي بدyل لإ
تا�eخ مصادقة مجلس الو£Nاء والتي  2017منظومة "احميني" منذ أوت 

واجهت عديد العqاقيل وكانت حصيلتها محدودة. وتبقى التغطية 
الاجتماعية إضافة إلى محدوديتها لا ¬تماشى وواقع المqأة العاملة في 

 القطاع الفلاحي.
 

 
 
 qام شqوط الصحة والسلامة المهنية عدم احت – 4

تعتبر ثلث العاملات في سيدي بوefد أن العمل الذي يمارسنه يمثل خطqا 
) و¬تميز الضيعات الفلاحية بغياب وسائل %36.5على صحتهن وسلامتهن (

الوقاية وعدم توفير اللباس المناسب لاستعمال المواد الكيميائية مما 
رض لحوادث شغل ولمخاطر على المدى يعرض النساء العاملات لخطر التع

 المتوسط والبعيد تهدد صحتهن وسلامتهن.
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 سياسة تكوyن مهني محدودة الفاعلية  -5

ترتفع نسبة الأمية في صفوف العاملات في القطاع الفلاحي ل�تجاوز 
الثلث وتهيمن اليد العاملة غير المختصة التي لم ¬تلقى أي تكوyن مهني 

 ولا في غيرها مما جعلها عرضة للاستغلال.في الأعمال الفلاحية 
 

 
 

 ا�تهاك الحق في العطل -6
تحرم النساء العاملات في القطاع الفلاحي من حقهن في العطل خالصة 
الأجر سواء العطلة الأسبوعية أو بمناسبة الأعياد والعطل الرسمية إضافة 

ي إلى الحرمان من عطل الأمومة والعطل السنوية والتهديد بالطرد ف
حالة الانقطاع عن العمل لأي سبب من الأسباب وهو ما يضر بالوظيفة 

 الاجتماعية للمqأة وأدوارها المختلفة في أسرتها والمجتمع.
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 التنظّم النقابي غياب -7

تعتبر النساء العاملات في القطاع الفلاحي من Tين القطاعات الأقل 
عداد في صفوف ?نظما على المستوى النقابي لعدة أسباب رغم الاست

منهن  % 43العاملات لبعث هياكل نقاTية تدافع عن حقوقهن حيث عبرت 
عن الاستعداد للانخqاط في نقابة وبالرغم من النجاح في تشكيل أول 
نقابة للعاملات في القطاع الفلاحي ومحاولة تعميم التجربة في مناطق 

مام بالتأطير وجهات أخرى لا تuال التجربة جنينية وتحتاج لم^eد من الاهت
 والتكوyن والدعم.

 

 
 ظqوف نقل غير إنسانية - 8

تخفي عملية نقل العاملات في القطاع الفلاحي ا�تهاك أقرب لعملية 
حصول العاملة  الاتجار بالبشر حيث يحدد الناقل بط�eقة عشوائية إمكانية

على فرصة عمل من عدمها وكما يتصرف ¯إطلاق في الأجر حيث يعتبر 
ظيفته كناقل وسيطا Tين المشغل والعاملة يحدد زمن إضافة إلى و
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العمل ومقابله المادي ومكانه وحتى ساعات العمل وقد Tينت الدNاسة 
 من النساء يعتبkن أن ظqوف النقل Tين رديئة ورديئة جدا. % 85أن 

 

 
 

تمثل الانعكاس  هذه الانتهاكات المسلطة على المرأة العاملة في القطاع الفلاحي

للاختلال التنموي بالجهة وتعكس حجم القصور في السياسات الطبيعي 

والبرامج والخطط التي تستهدف النساء وتحث الفاعل العمومي ومختلف 

المتدخلين على أخذها بعين الاعتبار في كل مقاربة تنموية بديلة تشمل البعد 

من  نساء والفتياتالاجتماعي كما تشمل البعد الاقتصادي وتراعي مكانة ال

 اتمواطنك نعنصر في حلقة الإنتاج نحو التعامل معه نور يتجاوز كونهمنظ

الحقوق وهو ما يدفع للعمل على مقاربة تنموية أكثر توازنا وأكثر  تكاملا 

 عدلا.

 

III.  خصائص المقاربة التنموية البديلة وحقوق العاملات في
 القطاع الفلاحي

 المحلي والجهوي ي?نطلق المقاربة التنموية البديلة من الواقع المعيش
و?نبني على تشخيص معمق ومرقّم لحصيلة السياسات التي تم اعتمادها 
من طرف الفاعل العمومي ومدى ?نفيذها وتأ�يqاxها على حقوق النساء 
العاملات في القطاع الفلاحي. وتخلص إلى جملة من التصوNات 
والمقترحات والبدائل النابعة من الفاعل المحلي والجهوي بمختلف 

المنظمات و اقعه سواء المؤسسات الرسمية الجهوية والمحلية أمو
النساء العاملات أنفسهن و المهنية أو المجتمع المدني والحقوقي أ
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ومحيطهن الأسري والمجتمعي، هذه التصوNات والمقترحات تشكل 
ملامح مقاربة ?نموية نابعة من واقع ومحيط العاملات في القطاع 

ار الضوابط العامة والدولية لصياغة مقاربة الفلاحي وتأخذ بعين الاعتب
?نموية شاملة تعمل على ¬ثUيت المكتسبات الإيجاTية الحالية والخطط 
والبqامج التي بصدد الإنجاز ومنظومة التش�eع التي تم سنها و¬تجاوز نقاط 
الضعف فيها لتعدyل ما لم يتوافق مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي 

 لتطUيق.واقتqاح بدائل ممكنة ا
 

 مقاربة ?نموية شاملة وعادلة ومستدامة  -1
بأنها عملية إحداث تغيqات هيكلية عبر تحفيز  تعرّف التنمية الشاملة

واستغلال أمثل لقدNات الأفqاد ولطاقتهم الإ�تاجية والابداعية وحسن 
توظيف جهودهم، إضافة إلى تحديد مكامن الضعف في المنظومات 

 في السياسات المتبعة ولدى الأفqاد أنفسهم.الاقتصادية والاجتماعية و
لحاجة ملحّة إلى سياسات في الحماية  كاستجابةلتنمية  كما تعرّفا

الاجتماعية والبqامج الإنمائية طويلة الأجل (المستديمة) تستهدف جميع 
أفqاد المجتمع، وتركّز بشكل خاص على الفئات المهمشة والمعرّضة 

والتخفيف من عدم المساواة بجميع  لفقر، من أجل القضاء على ارللمخاط
أشكاله(إدماجيه). ويغطي مفهوم التنمية الشاملة الحماية الاجتماعية، 

، والعدالة الاجتماعية، والإعاقة. وyركز على التنمية حقاً روالحد من الفق
أساسياً من حقوق الإنسان، تخفّف عن الأفqاد ما يتعرضون له من مخاطر 

 تمكّنهم من العيش بكqامة (عادلة).خلال مqاحل الحياة، و
المقاربة التنموية الناجحة والناجعة هي مقاربة متعددة الأبعاد 
والقطاعات تقوم على التكامل Tين الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي 
والمجتمعي وتأخذ بعين الاعتبار التوefع العادل لاهتمام السياسات 

ومي والخاص وتqاعي في العمومية وتو£ع مجهود التدخل التنموي العم
تدخلها ديمومة المشا�eع والبqامج المنجزة والمحافظة على الUيئة 

 والثqوات لتحقيق الهدف الأسمى وهو الحياة الك�eمة.
على الاس�ثمار الخاص سيدي بوefد إلى قطب فلاحي yرتكز  تحوyل يف

 لسقوية يجب أن يqاعي: في الNuاعات ا
 

 على المستوى الاقتصادي: §
بنية التحتية والتجهيuات المناسبة التي تضمن جاذTية أكثر وضع ال -

للاس�ثمار وسهولة التنقل Tين مناطق ولاية سيدي بوefد فيما 
Tينها وربطها بالمناطق المجاورة مما يسهل نقل المنتوج ونقل 
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العاملات والعمال والاس�ثمار في قطاع النقل ال�eفي المنظم 
 العمومي والخاص.

حي ضمن بqامج التشغيل المنظّم عبر سياسة إدماج العمل الفلا -
التوظيف عن ط�[ق مكاxب التشغيل والخضوع لنظام تعاقدي 

حقوق العاملات ويخضع للتفقد الشغلي ولمqاقبة مختلف  يحفظ
الهياكل على مستوى التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة 

 المهنية وغيرها.
 

في القطاع مqاعاة حقوق الانسان عموما وحقوق العاملات  §
 الفلاحي خاصة عبر:

?نظيم نقل العاملات عبر هيكلة النقل الفلاحي الخاص وتكفل 
الدولة ¯إيجاد ألية تضمن النقل الآمن ويمكن اقتqاح بعث شركة 
جهوية للنقل بسدي بوefد أولا ثم بعث مصلحة للنقل العمومي 
ال�eفي ضمن شركات النقل العمومية ¬تكفل بتوفير خدمة النقل 

لعاملات فقط بل للتلاميذ وسكان الأ�eاف وتقوم بدور فك لا ل
العuلة وربط الأ�eاف بالمدن من ناحية وربط الأ�eاف ببعضها 
وتدعيم حركية اليد العاملة الفلاحية والحد من الكوارث الناxجة 

 عن حوادث الطرقات المميتة.
وفي علاقة بالعمل إرساء منظومة صحة وسلامة مهنية نشيطة  §

qاقب وتضمن احتqام قواعد السلامة في مختلف الفلاحي ت
مqاحل استعمال المواد الخطرة والكيميائية والأسمدة والأدوية 
والآلات الفلاحية بما يحافظ على صحة العاملات ويحد من 

 الأمqاض المهنية الناxجة عن غياب وسائل الوقاية والسلامة.
عاملة تكفل للمqأة ال إرساء منظومة تغطية اجتماعية مبسّطة §

في القطاع الفلاحي تحوyل مساهمتها عبر أليات ممكنة (الهاxف 
الجوال) وتدمج مساهمة صاحب العمل بصفته المشغل مع 
مqاعاة الطUيعة الموسمية للعمل الفلاحي والتنقل من مكان 

لأخرى وقيام الصنادyق الاجتماعية  شغليهعمل لآخر ومن علاقة 
وعيتهن وتوعية المس�ثمر بدورها في عمليات ادماج العاملات وت

القطاع الفلاحي بالانخqاط في منظومة للتغطية الاجتماعية  في
ضمان التغطية الاجتماعية شرطا من  اعتبارالفلاحية لإضافة إلى 

 شqوط الاس�ثمار.
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 قاربة ?نموية تشاركية م -2
 

 التنسيق Tين مختلف الفاعلين والمتدخلين العموم�ين والخواص §
أرباب العمل ونقابات ونات المجتمع المدنيمن أجهزة الدولة ومكو

العمال لبلورة تصور عملي قابل للتطUيق ولدعم انخqاط جميع 
 الأطqاف في ?نفيذه وإنجاحه.

العاملات في القطاع  ?نظيم حوار متعدد الأطqاف حول وضعية
الفلاحي تشارك فيه الحكومة عبر الو£اNات المعنية والاتحاد العام 

تحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري التونسي للشغل والا
والqابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعيات ذات 

 الاهتمام.
وتقديم توصيات  دعم التنسيق المحلي والجهوي Tين المتدخلين §

 موحدة ومشتركة ?نبع من الفاعلين المحل�ين والجهو�ين.
والqابطة  البناء على تجربة التنسيق Tين الاتحاد الجهوي للشغل

التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للحqاك 
الثقافي والمؤسسات الرسمية الجهوية والمحلية بسيدي بوefد 
لبناء شبكة تواصل مستمر وتقديم مقترحات نابعة من الواقع 

 المحلي بولاية سيدي بوefد.
في كل النقاشات  إشqاك العاملات في القطاع الفلاحي §

Nات والمقترحات وورشات التفكير وهيكلة العاملات في والحوا
القطاع الفلاحي لتبليغ أصواxهن ومقترحاxهن كطرف أساسي 

 معني بتع^[ز حقوقهن.
متابعة تجربة بعث نقابة للعاملات في القطاع الفلاحي بسيدي 

 وتعميم التجربة وإسنادها عبر التكوyن. بوefد
من المعتمديات  شتركةالتنسيق Tين المناطق ذات المشاغل الم §

والولايات ذات الطابع الNuاعي والتي تواجه نفس المشكلات 
 ونفس الا�تهاكات المسلطة على النساء في القطاع الفلاحي.

تعميم تجربة شبكة القيادات النسائية والتنسيق مع الشبكات 
 .النسائية ذات الأهداف المشتركة

الشفافية في توefع المهام  تقوم المقاربة التنموية التشاركية على مبدأ
Tين المتدخلين ومتابعة تدخلهم لتحقيق الأهداف المرسومة مسبقا 
وكذلك مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية وهي ألية بتطUيقها يتم تجاوز 
التقصير الحاصل في تطUيق المشا�eع والقqاNات والقوانين التي تكفل 
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القوانين والتش�eعات غير للمqأة العاملة في القطاع الفلاحي ترسانة من 
 المفعلة لغياب المتابعة والمساءلة والمحاسبة.

 
 ?نمية مرتكزة على مقاربة النوع الاجتماعي  -3

ترتكز المقاربة التنموية المبنية على النوع الاجتماعي على تصور جديد 
للأدوار والعلاقات الاجتماعية والقيم التي يحددها المجتمع لكل من 

عة من الثقافة والدyن والتقاليد والمعا�ير الاجتماعية الجنسين والناب
 والحاجات الاقتصادية.

فرض الواقع التنموي الحالي بتونس وبسيدي بوefد تحديدا التفكير في 
بدyل للمكانة الحالية للمqأة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي وفي 

 ات متعددة:التصوNات والتمثلات الثقافية والمجتمعية والذي يعالج بمقارب
: عبر نشر ثقافة المساواة ضمن البqامج مقاربة تربوية/ ثقافية §

التربوية والثقافية ومشا�eع المجتمع المدني وتع^[ز وعي المqأة 
والرجل على حد سواء بضqورة التعامل المتساوي والمتكافئ 

 في المهام وفي الحقوق وفي الأجر وغيره.
على غqار وع الاجتماعي إيلاء أهمية للمشكلات القائمة على الن §

تأنيث البطالة والفقر وضبط البqامج الكفيلة بالحد من بطالة 
النساء وأشكال العمل الهشة وغير المستقرة وكذلك تع^[ز موارد 
النساء وتحقيق الأمن الاقتصادي والاستقلالية المالية 

 والاقتصادية كخطوة لتع^[ز حقوقهن.
والرجال في علاقة بنفس Tين النساء تحقيق المساواة في الأجر  §

 العمل المنجز.
العاملات في الأنشطة  لمشاركة تك�eس المقبولية المجتمعية §

ذات العلاقة بالشأن العام المهني والنقابي والسياسي والمدني 
 وتحفيز النساء على المشاركة.

في صفوف النساء والرجال بضqورة تقاسم أعباء  تع^[ز الوعي §
ال Tين الuوجين وأفqاد الأسرة العمل المنuلي و?نشئة الأطف

 لتخفيف الأعباء على المqأة العاملة في القطاع الفلاحي.
والعمل على  مقاومة ظاهرة حرمان المqأة من حقها في الميqاث §

 ضمان حقها في امتلاك الأرض.
اللفظي  التج�eم الاجتماعي للا�تهاكات ذات العلاقة بالعنف §

في مكان العمل المسلط على العاملات  التحرشوالمادي و
وفي الط�[ق إلى العمل والقضاء على ظاهرة الإفلات من 

 العقاب.
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تقوم مقاربة النوع الاجتماعي لا على استهداف النهوض بوضع النساء 
 مqاجعة توefع الأدوار في المجتمعبط�eقة معuولة بقدر ما تستهدف 

بهدف تحقيق المساواة بجميع أبعادها على المستوى الاقتصادي 
 تماعي والمجتمعي: والاج
النفاذ المتكافئ للتعليم والصحة والتكوyن والحد من الانقطاع  -

 .المبكر للبنات
النفاذ المتكافئ Tين المqأة والرجل لمواطن الشغل اللائق  -

 .وملكية الأرض وتموyل المشا�eع
للجهد وكذلك الحقوق والامتيا£ات الحصول على أجر مناسب  -

 ملة الفلاحية ضمن سلم التأجير.والارتقاء بمكانة العا الشغلية
 وفي صنع القqار والتأ�ير فيه.المشاركة الفاعلة في الشأن العام  -
- xات كامنة  احة الفرصة للنساء والرجال علىإNفيهم اكتشاف قد

في القيام بأدوار جديدة في  تف�يدهموتمكينهم من مهاNات 
 محيطهم الاقتصادي والاجتماعي والمجتمعي.

- qأة العاملة (المشغل، العائلة، الناقل..) استهداف محيط الم
 بالتوعية والتأطير وفق مقاربة حقوقية.

 
 مقاربة ?نموية تقوم على مبدأ التمكين  -4

لمqأة في التنمية، ين أحدث المناهج المعتمدة لإدماج اتعتبر مقاربة التمك
تسعى هذه المقاربة للقضاء على كل مظاهر التم�يز ضد النساء والفتيات 

ر الأدوات الضqو�eة التي تضمن مشاركتهن واعتمادهن على الذات وتوفي
ويعuز مكا�تهن في المجتمع وي^[ل المعوقات التي تحول دون تحقيق 

 هذه الأهداف:
 
 

تع^[ز قدNات النساء القيادية والإدا�eة وتهيئتهن للمشاركة في  §
 اxخاذ القqار والتخطيط والتنفيذ

ن نقابات ودعم انخqاطهن في في القطاع الفلاحي ضم هيكلة العاملات
الجمعيات المحلية والجهوية وفي الأنشطة الوطنية لمكونات المجتمع 
المدني، وكذلك الانخqاط في شبكات والترشح للمهام الإدا�eة 

 والسياسية المحلية والجهوية والوطنية.
تدعيم قدNات النساء للمساهمة في الشأن الاقتصادي ودفع  §

 التنمية
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ت إضافية من تكوyن وتد�eب لدعم انخqاطها في الحصول على قدNا
الحياة الشغلية وefادة الوعي بحقوقها ليكون عملها إسهام في التنمية 

وتوفير دخل ك�eم والقدرة على  الاستقqار الاجتماعيالاقتصادية وتحقيق 
 النفاذ لمختلف الخدمات لها ولأسرتها لا فقط في efادة الإ�تاج والنمو.

 
قدNات إضافية للتوفيق Tين أدوارهن المختلفة اكتساب النساء ل §

 في الأسرة والشغل والمشاركة في الشأن العام
 

إشqاك الرجال والأطفال في البqامج التي تستهدف إعادة توefع الأدوار 
داخل الأسرة قصد ترفيع الوعي بالتغيqات الحاصلة بالأدوار المتعدد للمqأة 

 وكفاعلة في الشأن العام.كعاملة وربّة أسرة أو عضوة في الأسرة 
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 خلاصة 
بتونس وبولاية سيدي بوefد بما أفqزه من  يفرض الواقع التنموي

اختلالات هيكلية على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية 
والمجتمعية والحقوقية، مqاجعة شاملة عبر مقاربة ?نموية متعددة 

وما كمحور لكل الأبعاد تضع العاملات وحقوق المواطن عم
السياسات والبqامج والعمل المشترك Tين مختلف الفاعلين 
والمتدخلين لضبط السياسات والبqامج و?نفيذها وانجاحها وايلاء 
الأهمية لدور المجتمع المدني وللمعنيات أنفسهن العاملات في 

 القطاع الفلاحي.
 
 

 المqاجع
 2020اهيمية، مقاربة مف عائشة النوي، النوع الاجتماعي والتنمية: -
  2020 – 2016مخطط التنمية  -
 2035تونس  و£ارة الاقتصاد والتخطيط، الوثيقة التوجيهية، -
 المساواة الجند�eة لتحقيق التنمية المستدامة: مقاربات بديلة بن رحو سهام، -
الجمعية التونسية للحqاك الثقافي، دNاسة حول المqأة العاملة في القطاع  -

efين الحق والا�تهاك،الفلاحي بولاية سيدي بوT 2016د 
 

- Ministère de l’équipement et l’habitat et l’aménagement de territoire, 
Atlas du gouvernorat de Sidi Bouzid    

- Ministère de l’environnement direction générale du développement 
durable, Stratégie nationale du développement durable. 

- Charly C. VICTOR, « Rapport sur les différentes approches de 
développement économique local » 
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 في القطاع الفلاحي Tين ترسانة القوانين العاملات
 2أمل عUيدي

 
الوطني وذلك  الاقتصادلفلاحي ركيزة أساسية من ركائز ايمثل القطاع 

النشاط  باعتبارهحقيق الأمن الغذائي وت من خلال مساهمته الفعالة في
اذ يشغل أكثر من  الرئيسي في العديد من المناطق في البلاد التونسية

من اليد العاملة في القطاع  %80ي ما يعادل نصف مليون امqأة أ
 الفلاحي هي يد عاملة نسوية.

في  ل حول الوضعية القانونية للعاملين والعاملاتءتسانوهو ما يدفعنا ل 
القطاع عاملات في ع لحماية الاع الفلاحي ومدى سعي المشqّ القط

الفلاحي على وجه الخصوص، وعند البحث نجد ترسانة قانونية واسعة 
صادقت عليها ، حيث يمكن تقسيم هذه التش�eعات إلى تش�eعات دولية

بها و¬تجلى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  والتزمتالبلاد التونسية 
والثقافية  والاجتماعية الاقتصاديةالخاص بالحقوق والعهد الدولي 

الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التم�يز ضد المqأة  واxفاقية
الدولية للعمل التي أصدرتها منظمة العمل الدولية أما في  الاتفاقياتو

 خصوص التش�eع الوطني نجد الدستور ومجلة الشغل والاتفاقية
اع الفلاحي وجملة من القqاNات التي سنها المشتركة الإطا�eة في القط

 ّqهذا القطاع وضمان والعاملات في  ع ضمانا لحماية العاملينالمش
 .الاجتماعي الاستقqارق يحقبهدف ت ن-لكqامتهم
I.  :عات الدوليةeالتش� 

سنتطkق في هذا القسم إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم إلى 
 والثقافية ويليها والاجتماعية اديةالاقتصالعهد الدولي الخاص بالحقوق 

المqأة وأخيqا  ضد التم�يز أشكال جميع على للقضاء المتحدة الأمماxفاقية 
الدولية للعمل كسعيا منا لمعرفة الحقوق والح�eات التي  الاتفاقياتإلى 

كفلتها ترسانة التش�eع الدولي والتي صادقت عليها تونس تك�eسا لحقوق 
 فلاحي.القطاع ال العاملات في

 

																																																													
 ماجستير قانون شغل والحماية الاجتماعية2 
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 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: -1

الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  اعتمدت
وضمن الإعلان جملة من الحقوق التي تهم المqأة  1984ديسمبر  10في 

 الفلاحي وهي: العاملة بالقطاع
"لكل شخص،  22من خلال المادة  الاجتماعيالحق في الضمان  §

، ومن الاجتماعيضوا في المجتمع، حق في الضمان بوصفه ع
حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، 

 الاقتصاديةوبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق 
غنى عنها لكqامته ولتنامي  والثقافية التي لا والاجتماعية

 .شخصيته في ح�eة"
) 1( 23من خلال المادة  لةالحق في العمل بشqوط لائقة وعاد §

عمله، وفي شqوط ر اختيا"لكل شخص حق العمل، وفي ح�eة 
 .البطالة"مل عادلة ومرضية، وفي الحماية من ع

" لجميع الأفqاد، دون ) 2( 23ضمنت المادة  عدم التم�يز في الأجر §
 .تم�يز، الحق في أجر متساوٍ على العمل المتساوي"

) "لكل فرد 3( 23ل المادة من خلا العادلة المكافأةالحق في  §
عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة  مكافأةالحق في حق 

بوسائل أخرى  الاقتضاءلائقة بالكqامة البش�eة، وتستكمل عند 
 ." الاجتماعيةللحماية 

) 4( 23في المادة ضمن الإعلان  وتكوyن النقابات الانخqاطحق  §
إليها من  ماموالانض"لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخ�[ن 

 .أجل حماية مصالحه"
"لكل  24في المادة  الحق في العطل والعطل خالصة الأجر §

شخص حق في الqاحة وأوقات الفqاغ، وخصوصا في تحديد 
 معقول لساعات العمل وفي إجا£ات دو�eة مأجورة".

"لكلِّ شخص  )1( 25كفلتها المادة  الاجتماعيةالحق في الحماية  §
كفي لضمان الصحة والرفاه له حقٌّ في مستوى معيشة ي

ولأسرته، وخاصةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية 
 فيماالطUية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضqو�eة، وله الحقُّ 

ل  yؤمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّ
والتي أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظqوف الخارجة عن إNادته 

 .تفقده أسباب عيشه"
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 والثقافية: والاجتماعية الاقتصاديةلعهد الدولي الخاص بالحقوق ا -2
الجمعية العامة للأمم المتحدة  اعتمدتهاهي معاهدة متعددة الأطqاف 

، وقد 1976جانفي  3ودخلت حيز النفاذ في  1966ديسمبر  16في 
مارس  18وصادقت عليها في  1968أف�[ل  30وقعت عليها تونس في 

تضم تسعة حقوق مكفولة للإنسان عموما في علاقة بالجانب  1969
تهم المqأة العاملة بالقطاع الفلاحي وهي  والاجتماعي الاقتصادي

 كالتالي:
المqأة  التم�ي^¢ينلحق في العمل بشqوط عادلة ومرضية وعدم ا §

المهنية والحق في العطل  السلامة والصحةفي  والرجل والحق
بالجزء الثالث "تعترف الدول  7المادة  خلال من الأجرخالصة 

بما لكل شخص من حق التمتع بشqوط  هذا العهدالأطqاف في 
توفر لجميع  مكافأة -عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص: أ

 العمال، كحد أدنى: 
متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون  ومكافأة" أجر منصفا، 1"

صا تمتعها بشqوط عمل لا أن يضمن للمqأة خصو تم�يز، علىأي 
تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجqا يساوى 

 أجر الرجل لدى تساوى العمل،
 " عيشا ك�eما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد،2"

 (ب) ظqوف عمل تكفل السلامة والصحة،
(ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة 

 ئمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة،أعلى ملا
(د) الاستqاحة وأوقات الفqاغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، 
والإجا£ات الدو�eة المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام 

 العطل الرسمية.
 

في المادة  والانخqاطمن خلال ضمان حق التكوyن  الحق النقابي §
¬تعهد الدول الأطqاف في هذا الثالث من العهد "أ) بالجزء -1( 8

حق كل شخص في تكوyن النقابات  :العهد بكفالة ما يلي
بالاشتqاك مع آخ�[ن وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، 
دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تع^[ز 
 مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع

ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون 
وتشكل تداTير ضqو�eة، في مجتمع ديمقqاطي، لصيانة الأمن 

 .القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخ�[ن وح�eاxهم،"
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د) "¬تعهد الدول الأطqاف في  -1( 8المادة  الحق في الإضqاب §
ضqاب، ش�eطة ممارسته وفقا حق الإ :يلي هذا العهد بكفالة ما
 ".لقوانين البلد المعنى

الدول  تقر"العهد من  9عبر المادة  الاجتماعيالحق في الضمان 
الأطqاف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان 

 ".الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية
 

 ة:الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التم�يز ضد المqأ اxفاقية -3
أول اxفاقية دولية تعنى بحقوق النساء وهي Nابع اxفاقية تعتمدها  هي

 اعتمادهاللأمم المتحدة في مجال الحقوق الإنسانية، تم  الجمعية العامة
 .1981ودخلت حيز التنفيذ سنة  1979سنة 

وصدرت بالqائد الرسمي سنة  1985سنة  الاتفاقيةصادقت تونس على 
 .2014صول التي تم رفعها رسميا سنة مع التحفظ على بعض الف 1991

 ومن Tين الحقوق التي كفالتها الاتفاقية نذكر:
 

 الدول ب) "¬تخذ -أ :1( 11ضمنتها المادة  الحق في العمل §
التم�يز ضد المqأة  على للقضاء المناسبة لتداTير جميعا الأطqاف

في ميدان العمل لكي تكفلها، على أساسا المساواة Tين الرجل 
ولاسيما:(أ) الحق في العمل بوصفه حقا  نفس الحقوق والمqأة،

ثابتا لجميع البشر، (ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما 
 في ذلك تطUيق معا�ير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام"

الحق في ج) "-1( 11من خلال المادة  الحق في التد�eب المهني §
في ذلك التلمذة تلقى التد�eب وإعادة التد�eب المهني، بما 

 الحرفية والتد�eب المهني المتقدم والتد�eب المتكqر"
 11من خلال المادة  الحق في المساواة الأجر والمنح والمعاملة §

الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، (د) "
والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي 

ساواة في المعاملة في تق�يم القيمة المساوية، وكذلك الم
 .نوعية العمل"

المادة  ضمنتها والعطل خالصة الأجر الاجتماعيالحق في الضمان  §
 حالات في ولاسيما الاجتماعي، الضمان في (هـ) "الحق 11

 حالات من ذلك وغير والشيخوخة والعجز والمرض والبطالة التقاعد
 الأجر". مدفوعة إجازة في الحق وكذلك للعمل، الأهلية عدم
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(و) "الحق  11ضمن المادة  الحق في الصحة والسلامة المهنية §
بما في ذلك حماية  في الوقاية الصحية وسلامة ظqوف العمل،

 وظيفة الإنجاب."
) 2( 11ها المادة تكفل منع التم�يز Tين المqأة والرجل في العمل §

"توخي المنع التم�يز ضد المqأة بسبب الuواج أو الأمومة، ضمانا 
 ها الفعلي في العمل، ¬تخذ الدول الأطqاف التداTير المناسبة:لحق

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة 
والتم�يز في الفصل من العمل على أساس الحالة الuوجية، مع 

 فرض جuاءات على المخالفين،
(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة 

اجتماعية مما�لة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو بمuايا 
 للعلاوات الاجتماعية،

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين 
الوالدyن من الجمع Tين الالتuامات العائلية وTين مسؤوليات العمل 
والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن ط�[ق تشجيع إنشاء 

 مية شبكة من مqافق رعاية الأطفال،و?ن
(د) لتوفير حماية خاصة للمqأة أºناء فترة الحمل في الأعمال التي 

 يثبت أنها مؤذية لها."
 ال�eفية في المناطق القضاء على كل أشكال التم�يز ضد المqأة §

) " ¬تخذ الدول الأطqاف جميع التداTير 2( 14وضمنتها المادة 
يز ضد المqأة في المناطق ال�eفية لكي المناسبة للقضاء على التم�

تكفلها، على أساسا المساواة Tين الرجل والمqأة، ا�تشار كفي 
التنمية ال�eفية وتستفيد منها، وتكفل لل�eفية بوجه خاص الحق 

 في:
(أ) المشاركة في وضع و?نفيذ التخطيط الإنمائي على جميع 

 المستويات،
الملائمة، بما في ذلك  (ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية

 المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
 (ج) الاستفادة بصورة مباشرة من بqامج الضمان الاجتماعي،

(د) الحصول على جميع أنواع التد�eب والتعليم، الرسمي وغير 
الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، 

كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وكذلك التمتع خصوصا ب
 وذلك لتحقيق efادة كفاءتها التقنية،
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(هـ) ?نظيم جماعات المساعدة الذاxية والتعاونيات من أجل 
الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن ط�[ق 

 العمل لدى الغير أو العمل لحساب هن الخاص،
 (و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،

والقqوض الNuاعية، وتسهيلات  الا«تمانز) فرصة الحصول على (
التسوyق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في 
مشا�eع إصلاح الأNاضي والإصلاح الNuاعي وكذلك في مشا�eع 

 التوطين ال�eفي،
(ح) التمتع بظqوف معيشية ملائمة، ولاسيما فيما يتعلق بالإسكان 

 ة والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.والمqافق الصحي
 

 منظمة العمل الدولية: اxفاقيات -4
 الاتفاقياتأصدرت منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها جملة من 

 انضماموالتوصيات التي سعت من خلالها إلى حماية حقوق العمال ومنذ 
ية وخاصة دول اxفاقية 65، صادقت على 1956الدولة التونسية إليها سنة 

غير أنها لم ، الثمانية المتعلقة بالحقوق الأساسية في العمل الاتفاقيات
بشأن حماية الأمومة  183رقم  الاتفاقيةتصادق إلى حد الآن على 

 190بشأن الحد الأدنى للأجور والاتفاقية عدد  131رقم  والاتفاقية
قت ، كما صادالمتعلقة بالقضاء على العنف والتحرّش في فضاء العمل

تونس على بqوتوكول وحيد لمنظمة العمل الدولية بشأن العمل الإجباري 
 .2014سنة 
 التي تهم المqأة العاملة بالقطاع الفلاحي: مثل الاتفاقياتو¬ت

بشأن حق التنظيم (فلاحة) وصادقت عليها تونس بمقتضى  11رقم  الاتفاقية §
 .1957أف�[ل  25الأمر المؤNخ في 

عن حوادث الشغل (فلاحة) صادقت عليها  لتعويضبشأن ا 12رقم  الاتفاقية §
 .1957أف�[ل  25تونس بمقتضى الأمر المؤNخ في 

 المتعلقة بالتعويض عن الأمqاض المهنية. 18رقم  الاتفاقية §
المتعلقة بالمساواة في المعاملة (التعويض عن حوادث  19 رقم الاتفاقية §

 العمل).
 في الuارعة. بشأن التأمين الصحي للعمال 25رقم  الاتفاقية §
بشأن العمل الإجباري صادقت عليها تونس بمقتضى  29رقم  الاتفاقية §

 .1962نوفمبر 23المؤNخ في  51القانون عدد 
 بشأن الqاحة السنوية خالصة الأجر. 52رقم  الاتفاقية §
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 .بشأن تفقد الشغل 81رقم  الاتفاقية §
صادقت عليها بشأن الح�eة النقاTية وحماية الحق النقابي  87الاتفاقية رقم  §

 .1957جوان  11تونس بمقتضى الامر المؤNخ في 
بشأن حماية الأجور صادقت عليها تونس بمقتضى القانون  95رقم  الاتفاقية §

 .1958أف�[ل  2المؤNخ في  46عدد 
 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية. 98رقم  الاتفاقية §
 ة).بشأن طkق تحديد الأجور الدنيا (فلاح 99رقم  الاتفاقية §
بشأن المساواة في الأجر لتك�eس مبدأ مساواة العمال  100 رقم الاتفاقية §

والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل. ودعت فيها الدول إلى 
تطUيق هذا المبدأ وتحديد معدل الأجور. كما حثت الدول على اxخاذ الإجqاءات 

بدأ وصادقت عليها القانونية والتنظيمية والإدا�eة اللازمة لتطUيق هذا الم
 .1968جويلية  2المؤNخ في  21تونس بمقتضى القانون عدد 

 (الحد الأدنى من المعا�ير). الاجتماعيحول الضمان  102رقم  الاتفاقية §
 .بشأن تحجير العمل الإجباري 105رقم  الاتفاقية §
 والمهنة. الاستخدامبشأن التم�يز في  111رقم  الاتفاقية §
 الاجتماعي)لمساواة في المعاملة (الضمان حول ا 118رقم  الاتفاقية §

 .1964جويلية  2المؤNخ في  30صادقت عليها تونس بمقتضى القانون عدد 
 بشأن المنافع المستحقة من إصابات العمل. 121رقم  الاتفاقية §
 .بشأن سياسة التشغيل 122رقم  الاتفاقية §
 بشأن منافع الشيخوخة والعجز والورثة. 128رقم  الاتفاقية §
المتعلقة بالتفقد في القطاع الفلاحي صادقت عليها  129رقم  فاقيةالات §

تع^[ز جهاز  الاتفاقيةالمصادقة على  وتعد هذه 2019جوان  11تونس yوم 
تحترم الحقوق الأساسية للعمال  شغليهتفقد الشغل لغاية إرساء علاقات 

الفلاحي بصفة خاصة وفي مقدمتها الحق في الشغل  والعاملات بالقطاع
الشاملة  الاجتماعيةوالصحة والسلامة المهنية والحماية  اللائقعمل وال

 المهني.في الوسط  الاجتماع�ينوالسلم  الاستقqارلتحقيق 
 المتعلقة بمنافع العناية الطUية. 130رقم  الاتفاقية §
 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور. 131 رقم الاتفاقية §
عليها تونس بمقتضى  بشأن ممثلي العمال صادقت 135رقم  الاتفاقية §

 .2007مارس  12المؤNخ في  2007لسنة  15القانون عدد 
 بشأن السن الأدنى للقبول في العمل. 138رقم  الاتفاقية §
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بشأن دور التوجيه والتد�eب المهني في ?نمية الموارد  142رقم  الاتفاقية §
 27المؤNخ في  70البش�eة وصادقت عليها تونس بمقتضى القانون عدد 

 .1988جوان 
بشأن تشجيع المفاوضات الجماعية صادقت عليها تونس  154رقم  الاتفاقية §

 .2013فيفري  1مؤNخ في  2013لسنة  07بمقتضى القانون الأساسي عدد 
بشأن التأهيل المهني وتشغيل الأشخاص المعاقين  159رقم  الاتفاقية §

سبتمبر  11المؤNخ في  1679وصادقت عليها تونس بمقتضى الأمر عدد 
1995. 

بشأن الإطار التqويجي للسلامة والصحة المهنيتين  187رقم  الاتفاقية §
 2021ماي  11المؤNخ في  2021لسنة  22بمقتضى القانون الأساسي عدد 

 التي من شأنها أن تعuز مقومات Tيئة العمل.

تلخيصا للحقوق التي أتت بها اتفاقيات منظمة العمل الدولية والتي صادقت 

ا نظمت العلاقة الشغلية من خلال تحديد شروطها وتحديد عليها تونس نجد أنه

السن الدنيا للعمل وضمنت كل من الحق في العمل بشروط عادلة تضمن كرامة 

الإنسان من خلال المساواة في الأجور وتحجير العمل الإجباري كما ضمنت الحق 

في التأمين الصحي والتمتع بالضمان الاجتماعي والحق في الراحات والعطل 

خالصة الأجر والحفاظ على الصحة والسلامة المهنية للعمال بالقطاع الفلاحي 

كما ضمنت الحق في التدريب والتوجيه المهني وسعت لضمان الحق في التنظيم 

والحق النقابي ككل بما في ذلك الإضراب وعلى الرغم من هذه المصادقة التي 

أنه مازالت فجوة كبيرة بين ألزمت المشرّع التونسي على تكريس هذه القوانين إلا 

المصادقة وإعمال القوانين منها عدم وجود قانون أساسي لتفقد الشغل بالقطاع 

الفلاحي وهو ما يجعل متفقدي الشغل غير قادرين على تفتيش الضيعات 

وتحرير المخالفات التي تقع فيها، وحتى وإن وجدت القوانين فإن النقص 

 اللوجيستي يحيل دون تحقيق ذلك.

 

 

 



	
	

32	
	

II. عات الوطنية: اeلتش� 

القطاع الفلاحي  عاملات فيتشمل التش�eعات الوطنية التي لها صلة بال
المشتركة  والاتفاقيةكل من دستور البلاد التونسية ومجلة الشغل 

 1981لسنة  6القانون عدد قانون عدد و الإطا�eة في القطاع الفلاحي
جتماعي في الضمان الا أنظمةيتعلق بتنظيم  1981فيفرى  12مؤNخ فى 

 19مؤNخ في  2022سنة ل 768لأمر الحكومي عدد او القطاع الفلاحي
والأمر  الأدنى الفلاحي المضمون المتعلق بضبط الأجر 2022أكتوبر 

المتعلق بأساليب تطUيق القانون عدد  2019لسنة  379الحكومي عدد 
المتعلق بنظام الضمان  2002مارس  12المؤNخ في  2002لسنة  32

لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير  الاجتماعي
المتعلق بالقضاء على العنف  2017لسنة  58عدد  وأخيqا القانونالفلاحي 
 .ضد المqأة

 الدستور التونسي:  -1
يتضمن المبادئ العليا والحقوق والح�eات المضمونة لعموم المواطنين 

الذي أورد  2022 جويلية 25دستور على  الاعتمادوالمواطنات وسيتم 
 جملة من الحقوق والح�eات تهم المqأة العاملة بالقطاع الفلاحي وهي:

"العمل حق لكل  46 وضمنه الفصل الحق في العمل اللائق §
مواطن ومواطنة، و¬تخذ الدولة التداTير الضqو�eة لضمانه على 

 أساس الكفاءة والإنصاف.
 بأجر عادل."ولكلّ مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظqوف لائقة و

"ح�eّة  40الفصل  ضمنه الفصول: والإضqاب الحق النقابي والتظاهر §
تلتزم الأحuاب  تكوyن الأحuاب والنقابات والجمعيات مضمونة.

والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها 
الفصل  بأحكام الدستــور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف

– 42مضمون. الفصلقابي بما في ذلك حق الإضqاب "الحقّ النّ  41
 "ح�eّة الاجتماع والتظاهر السلم�ين مضمونة."

"الصحّة حقّ 43الفصل وقد ضمنه  الاجتماعيالحق في الضمان  §
 لكل إنسان.

تضمن الدّولة الوقاية والرعاية الصحيّة لكل مواطن، وتوفّر الإمكانيات 
 الصحيّة. الضqو�eّة لضمان السّلامة وجودة الخدمات

تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. 
 وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون."
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" تلتزم الدولة  51الفصل كرسه : عدم التم�يز Tين المqأة والرجل §
 بحماية الحقوق المكتسبة للمqأة وتعمل على دعمها وتطوyرها.

تكافؤ الفرص Tين الرجل والمqأة في تحمّل مختلف  تضمن الدولة
 المسؤوليات وفي جميع المجالات.

تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف Tين المqأة والرجل في المجالس 
 المنتخبة.

 ¬تّخذ الدولة التداTير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المqأة."
 
 مجلة الشغل: -2

ية والضqو�eة للعمل ضمنت مجلة الشغل جملة من الحقوق الأساس
وقد  لفلاحياالقطاع في  تاللائق والذي يحمي كqامة العاملا

 ترجمت هذه الحقوق في عدد الفصول نذكر أهمها:
هيكلة علاقة الشغل Tين المؤجر والعامل الفلاحي من شqوط  §

 العلاقة الشغلية Tين المؤجر والعامل الفلاحي كتكوyن العقد
 .8و7و 6الفصل 

 27إلى حدود الفصل 14الفصل من خلال  عقد الشغل ا�تهاء §
 .55و 54الفصل شqوط الشغل الخاصة بالسن الأدنى  §
 .74الفصل تشغيل النساء والأطفال ليلا، في المصالح الفلاحية  §
 .89و 88الفصلين  تحديد مدة الشغل §
 .94الفصل خلاص الساعات الuائدة  §
 106الفصل الحق في الqاحة الأسبوعية  §
 .129و 123يام الأعياد نظمتها الفصول العطل خالصة الأجر وأ §
 .64الفصل حماية الأمومة من خلال  §
: تمثيل العملة 3الحق النقابي وكفاله كل من الكتاب  §

 الباب الأول: النقابات المهنية.  7بالمؤسسات والكتاب 

 
 لاتفاقية المشتركة الإطا�eة في القطاع الفلاحي:ا -3

الفلاحي Tين الاتحاد التونسي الاتفاقية المشتركة الإطا�eة في القطاع 
للفلاحة والصيد البحري والاتحاد العام التونسي للشغل: تم إمضائها في 

وصدرت بالqائد الرسمي وأصبحت سا�eة المفعول  2015أكتوبر  13
وهي إطار تش�eعي ينظم العلاقات  2015نوفمبر  25انطلاقا من 
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تضم جملة من الشغلية في القطاع الفلاحي Tين الأجqاء والمشغلين و
 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المqأة العاملة وهي:

 
قد تجلت في  الحق في العمل بشqوط عادلة وظqوف ملائمة: §

 الفصول التالية
"يتقاضى العامل أجqا أساسيا يحتسب اعتمادا  ـ الأجور والمنح: 14الفصل 

. ويحدد هذا على الصنف المهني الذي ينتمي له والدرجة التي yوجد فيها
الأجر الأساسي طبقا لجداول الأجور التي يقع ضبطها في الاتفاقيات 

 المشتركة القطاعية أو الخاصة بالمؤسسات الفلاحية.
كما ينتفع العامل بالمنح والامتيا£ات المكملة للأجر الأساسي والتي يقع 

 تحديدها طبقا لتش�eع الجاري به العمل أو صلب الاتفاقيات المذكورة."
"ساعات العمل الإضافية المنجزة بعد : ـ الساعات الإضافية 12لفصل ا

المدّة القانونية اليومية يقع خلاصها ب^eادة في الأجر طبقا للتش�eع الجاري 
 به العمل."

للعامل الحقّ في : "ـ حماية العمال أºناء ممارستهم لأشغالهم 18الفصل 
أقوال الثلب والعنف  هضم الجانب والشتائم أووالحماية ضدّ التهديدات 

 ممّا عسى أن yوجّه ضدّه أو يكون موضعه أºناء قيامه بعمله.
وفي حالة ثبوت اعتداء عليه مهما كان نوعه ممّا ذكر في الفقرة الأولى 
فعلى المؤسّسة تقديم المساعدة الأدTيّة والمادية اللازمتين للقيام 

 بالإجqاءات القانونية الضqو�eة من أجل جبر الضqر"
"مدّة العمل هي المنصوص عليها بالتش�eع ـ مدّة العمل  11فصل ال

الجاري به العمل ويمكن للاتفاقيات القطاعية ضبط توefعها اليومي 
 حسب خصوصية كل نشاط."

يتعيّن على المؤجّر أن يتّخذ : ـ حفظا لصحة والسلامة المهنية17الفصل 
من المخاطر المهنية كافة التداTير اللازمة لضمان صحّة العمّال ووقايته م

طبق مقتضيات التش�eع الجاري به العمل. ويقع ضبط تلك التداTير في إطار 
 لجنة الصحّة والسلامة المهنية.

التد�eب  ـ 23الفصل وضمنه  الحق في التد�eب والتكوyن المهني §
يتعهّد المؤجر حسب حاجيات وإمكانيات المؤسسة والتكوyن المهني: "

ر المساعدة لإنجاز التد�eب والتكوyن المهني بالعمل على تسهيل وتوفي
وتحسين المعلومات المهنية وفق البqامج والتوجهات الخصوصية 

من هذه  15المقترحة من قبل اللجنة الفنية والمنصوص عليها بالفصل 
الاتفاقية وكذلك الأحكام الواردة بالقانون التوجيهي للتكوyن المهني 

 والتش�eع الجاري بها لعمل"
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من خلال  خالصة الأجر والرخص السنويفي العطل الحق  §
 الفصول:
ينتفع كل عامل مباشر للنشاط برخصة سنوية : ـ الرخصة السنويّة 24الفصل 

خالصة الأجر تحدد طبق التش�eع الجاري بها لعمل. ويمكن أن يقع الاتفاق 
على أحكام أفضل صلب الاتفاقيات المشتركة القطاعية أو الخاصة 

 بالمؤسسات.
?نتفع المqأة العاملة، بعد الإدلاء بشهادة  ـ عطلة الولادة: 28فصل ال

yوما على أن يتكفل المؤجر بخلاص ما £اد  45طUية، بعطلة ولادة مدّتها 
على المدّة المحمولة على كاهل الصندوق الوطني للتأمين على المرض 

yوما مع ضqورة الإدلاء  15ويمكن تمديد هذه العطلة كل مرّة لمدّة 
 هادة طUية في الغرض.بش

كما يحق لها، إذا كانت ترضع طفلها، رضاعة طUيعية أن ?نتفع بqاحة مدّتها 
 ساعة في اليوم تسند في بداية كل حصّة عمل أو نهايتها.

 ويستمرّ الا�تفاع بqاحة الرضاعة لمدّة سنة ابتداء من تا�eخ الولادة.
جانفي  14ن أيام تكو: ـ أيام الأعياد والعطل الخالصة الأجر 29الفصل 

 12مارس (عيد الاستقلال) وغرّة مــاي (عيد الشغل) و 20(عيد الثورة) و
جويلية (عيد الجمهو�eة) وعيد الفطر  25ماي (العيد الوطني للفلاحة) و

 أيام عطل خالصة الأجر. الإضحىوعيد 
وإذا اضطر العامل لمواصلة نشاطه المهني خلال الأيام المذكورة بسبب 

 .%100ينتفع ب^eادة في الأجرة قدرها  فأنه مصلحة العمل
يمكن أن تمنح للعامل بطلب  ـ الرخص الاس�ثنائية بدون أجر: 30الفصل 

منه وفي حدود مالا يتعارض مع مصلحة العمل، رخصة بدون أجر لمدّة 
 yوما. 90أقصاها 

"حe�ّة الا�تماء ـ الحق النقابي وح�eّة الqأي:  5الفصل ه لوكف الحق النقابي §
نظمة نقاTية والمشاركة في نشاطها معترف به الجميع الأجqاء في لم

 نطاق التش�eع الجاري بها لعمل".

والتي  2015سنوات على إبرام الاتفاقية الإطارية في أكتوبر  7 أكثر منرغم مرور 

جاء صلبها إقرار لإبرام اتفاقيات قطاعية مشتركة ليتم سن قواعد أفضل 

الفلاحي والعاملات بصفة خاصة إلا انه إلى حد الآن القطاع في لصالح العاملين 

القطاع في رغم وجود نقابات للعاملات و لم يتم إبرام أي اتفاقية قطاعية 
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الفلاحي لم يتم إلى حد الآن الجلوس معهن وعقد جلسات معهن وتشاركيهن في 

 الفعال والأساسي.   الحوار الاجتماعي لاعتبارهن العنصر
 

 1981فيفرى  12مؤNخ فى  1981لسنة  6دد القانون عدد قانون ع -4
 يتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي:

 الفلاحينيحدد هذا القانون نظام الضمان الاجتماعي لفائدة العملة 
هذا النظام في نطاق ما ينص  ويضمن .الفلاحيفي القطاع  والتعاضدyن

ت الاجتماعية المرض والولادة عليه هذا القانون منافع في ميدان التأمينا
والوفاة وجqايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة بعد وفاة 

 .منتفع بجqاية
 2022أكتوبر  19مؤNخ في  2022لسنة  768الأمر الحكومي عدد  -5

 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون:
مون الفلاحي المض الأدنىيقضي الأمر بترفيع طفيف في الأجر 

ديناNا عن كل yوم عمل فعلي بعد أن كان  17،664 بـللعاملات 
 .2021ديناNا سنة  16،512

وتسنـد للعملـة الفلاح�ين من ذوي الاختصاص والكفاءة منحة تسمى 
 أقدميةضبط مقدارها بصفة موحدة مهما كانت » منحة تقنية«

 :العامل كالآتي
 .د في اليوم 0.942بالنسبة للعمال المختصين:  -
 .د في اليوم 1.772النسبة للعمال ذوي الكفاءة: ب -

وتضاف هذه المنحة إلى مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون 
وذلك عن كل yوم عمل yباشر فيه العامل الفلاحي عملا يستوجب 

 .الاختصاص أو الكفاءة
 
 

المتعلق ¯إحداث صنف نقل خاص بالعملة  2019لسنة 51القانون عدد  -6
 الفلاحين:
 2019جوان  11مؤNخ في  2019لسنة  51ر القانون عدد تمّ صدو

" الذي قام بتعدyل الفلاحينالمتعلق ¯إحداث صنف "نقل العملة 
المتعلق بتنظيم  2004لسنة  33من القانون عدد  23و21الفصلين 

المؤNخ في  2020لسنة  724النقل البري والأمر الترت¾بي عدد 
اط نقل العملة والمتعلق بضبط شqوط تعاطي نش 31/08/2020
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وشqوط الا�تفاع بهذه الخدمة إ�ر الحوادث المتكqرة بنقل  الفلاحين
 9العملة إلا أن ذلك لم يضع حدا للحدوث المتكqرة وآخرها yوم 

على إ�ر حادثة أليمة توفيت عاملة فلاحية وإصابة  2022ديسمبر 
عربة نقل عشوائي بمنطقة العقيلة من معتمدية  انقلابأخ�eات في 

شاحنة Tين الرقاب  انقلابنساء في  5الجنوTية يليها إصابة قفصة 
 والسعيدة من ولاية سيدي بوefد.

المتعلق بأساليب تطUيق  2019لسنة  379الأمر الحكومي عدد  -7
المتعلق  2002مارس  12المؤNخ في  2002لسنة  32القانون عدد 

بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين 
 لاحي وغير الفلاحي:الف

لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  الاشتqاكاتيحدد هذا القانون 
الا أن نظام الضمان  الاجتماعيوهو ما يعuز الحق في الضمان 

 .الاجتماعي الحالي لم يqاعي خصوصية القطاع الفلاحي و موسميته
 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المqأة: 2017لسنة  58القانون عدد  -8

y ير الكفيلة بالقضاء  2017لسنة  58هدف قانون عددTإلى وضع التدا
على كل أشكال العنف ضد المqأة وآليات تحمي العاملات من 

 .الاستغلال والعنف والتم�يز

تعد هذه القوانين المذكورة آنفا نظرا لطبيعتها قوانين رائدة لحماية النساء 

أنها ظلت للأسف حبرا على  العاملات في القطاع الفلاحي وصون كرامتهن، إلا

ورق حيث لم يتم تفعيل الآليات الكفيلة بتنفيذها خاصة منها المتعلقة بتقريب 

من النساء في المناطق  الاجتماعيخدمات التسجيل في الصندوق الوطني للضمان 

"، احمينيعن بعد بواسطة تطبيقة " الانخراطالريفية وبخلاص معاليم 

العاملات بالقطاع الفلاحي. وهو ما دفع وتواصل شاحنات الموت في نقل 

شعارات تنادي   2022أكتوبر  3يوم  احتجاجيةالعاملات لرفع صوتهن في وقفة 

من قبيل "حقي في نقل آمن"،  والاجتماعية الاقتصاديةبتأمين حقوقهن 

حق العاملة الفلاحية" و"شغل حرية كرامة وطنية"  الاجتماعيو"الضمان 

في إشارة إلى غياب المساواة في الأجور بين النساء  و"نتعب أكثر نتقاضى أقل"

والرجال وهو ما أكدته الدراسة الميدانية " المرأة العاملة بالقطاع الفلاحي بين 

أنه هنالك تمييز واضح  للاستبيان" حيث أوضحت الدراسة وفقا والانتهاكالحق 

س حيث ضد المرأة العاملة في القطاع الفلاحي بخصوص الأجر على أساس الجن
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من العاملات أنهن يتقاضين أجرا أقل من أجر نظرائهن  بالمائة 99.2صرحت 

 الرجال العاملين في نفس المهمة ونفس طبيعة العمال.

وختاما يمكن القول إن ترسانة القوانين الموجودة قادرة إلى حد ما لحماية 

ولد حقوق وحريات المرأة العاملة بالقطاع الفلاحي إلا أن النص القانوني ي

مرتين مرة عند إصداره والأخرى عند تطبيقه وما يمكن ملاحظته على أرض 

الواقع والملموس من خلال جملة الانتهاكات التي طالت المرأة العاملة بالقطاع 

 .الفلاحي أن النص القانوني الضامن والحامي لم تكتمل ولادته بعد

 
III.  عات:المقترحات البديلة في مجالeالتش� 

 
  الدولية:الاتفاقيات على مستوى  -1

 مصادقة الجمهو�eة التونسية على:
 بشأن حماية الأمومة 183الاتفاقية رقم  -
 ربشأن الحد الأدنى للأجو 131الاتفاقية رقم  -
المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرّش  190الاتفاقية عدد  -

 في فضاء العمل
 على المستوى الوطني: -2

العاملات في القطاع  لحكومي يقضي بتسجي أمر صدارإ §
في منظومة الأمان  ادمجاهنبهدف  الفلاحي في قاعدة Tيانات

نظqا للطUيعة الموسمية بالنسبة للعاملات في  الاجتماعي
 القطاع الفلاحي.

نقل ال�eفي الخاص لل مصلحة ¯إحداثأمر حكومي يقضي  إصدار §
على نقل و£ارة ال إشqافتحت  بالعاملات في القطاع الفلاحي

 النقل المدرسي.شاكلة 
المتعلقة  129ملائمة النصوص القانونية مع الاتفاقية رقم   §

جوان  11بالتفقد في القطاع الفلاحي صادقت عليها تونس yوم 
وتعد هذه المصادقة على الاتفاقية تع^[ز جهاز تفقد  2019

الشغل لغاية إرساء علاقات شغليه تحترم الحقوق الأساسية 
الفلاحي بصفة خاصة وفي مقدمتها للعمال والعاملات بالقطاع 

الحق في الشغل والعمل اللائق والصحة والسلامة المهنية 
والحماية الاجتماعية الشاملة لتحقيق الاستقqار والسلم 

 .في الوسط المهني الاجتماعين
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في عاملات قqاءة في سياسات الدولة الموجهة لل
 القطاع الفلاحي

 3حمة الج^[رير
 

 عامال الإطار
المqأة العاملة في القطاع الفلاحي خاصة عند  إلىالأنظار دائما ¬توجه 

حوادث نقلهن التي عادة ما تكون فاجعة تهز البلاد بأكملها، لكن سرعان 
طوارئ  أويضمحل أمام إشكاليات أخرى  أوما يتلاشى هذا الاهتمام 

 تشغل الqأي العام التونسي.
في القطاع  عاملاتالموضوع  إلىالتطkق ورقة ال نحاول من خلال هذه

أهم الأطر التش�eعية والسياسات التي ا�تهجتها البلاد خلال الفلاحي من 
في القطاع  المqأة العاملةى استجابتها لمتطلعات التونسية ومد

اقتqاح بعض المبادNات التي قد تمكن من تحسين فاعلية هذه و الفلاحي
فلاحي في الأطر ولم^eد دفع مشاركة المqأة العاملة في القطاع ال

الاجتماعي حتى تبلغ صوتها وتكون خير مqاسل لإشكالياxها  رالحوا
 ولطموحاxها.

 
 الإطار الخاص:

المqأة العاملة في القطاع الفلاحي، تصنيف يعتمد للإشارة عامة للمqأة 
في المناطق ال�eفية النشطة عبر أطر منظمة او غير منظمة في مجال 

 صيد البحري وترTية الأحياء المائية،قطاع الفلاحة ويتوسع ليشمل أيضا ال
أما التش�eعات والسياسات الموجة لها فهي تلامسها بط�eقة غير مباشرة 
من خلال كونها جuأ من مجال المواطنين، مجال المqأة، مجال المqأة 
الفلاحة، مجال المqأة ال�eفية، مجال ذوي الأطفال بالمجال ال�eفي ثم 

 في القطاع الفلاحي.أخيqا بصفتها المباشرة كعاملة 
 

																																																													
 مهندسة فلاحية3 
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حيث تشمل هذه التش�eعات والسياسات مجال الحقوق وح�eات العامة 
والتي لن �تطkق لها في مقالنا هذا، إضافة الى مجالات الوضع الشغلي، 
الأجور والمنح، الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والتي سنتطkق في 

 باقي الفقqات. 
  

لمواطنا

المرأة

المرأة الفلاحة

ةالمرأة الریفی

المرأة العاملة 
في القطاع 
الفلاحي
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I. أة العاملة في القطاع السياسات التونسية المتعلقة باqلم
 الفلاحي:

 السياسات:تع�eف  -1
هي مجموعة من القوانين والقواعد العامة التي ¬تشكل على هيئة 

وخطوط ع�eضة، تقوم على إرساء ملامح العمل وتوحيد  إرشاديةحزم 
عملية التنفيذ وتحديد دور ; ثقافته ومن خلال ?نظيم النشاطات

رئيسية تمثل منطلقات هداف أ، بهدف تحقيق Nؤى وؤولينسالم
السياسة العامة، و¬تطلب التuاما جماعيا بها من خلال إجqاءاxها 

 الموحدة.
 

 :أنواعها §
تكون مرتبطة بالقيادة  ):Grand Policiesالسياسات العليا ( -

في أعلى الهرم الإداري من الدول، وتختص أكثر بعمليات 
 التغ�ير الشامل والتطوyر واجqاء الإصلاحات

معنية : )Goverment Policiesلحكومية (السياسات ا -
بالخدمات "داخل الحكومة" مثل وضع سياسة الأعمال 

 والتوظيف والتد�eب
معنية بالخدمات : )Public Policiesالسياسات العامة ( -

والصحة  الإسكانيةالموجهة للشqائح المختلفة مثل الخدمات 
 ينوالتعليم وما يعنى بالعاطلين والمقيم

 

 سماxها: §
 عية وإمكانية التنفيذ والقياسالواق -
 الديناميكية وقابليتها للتطوyر والتنقيح -
 ذات اهداف مجتمعية  -
 معتمدة كسياسات شرعية من قبل الجهات العليا -
 عبر التأسيس عليها للاستمqاريقابلة للتأسيس  -
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 الاستqاxيجيات -2
هي خطط منهجية ¬تضمن طرقا وأساليب مبنية على فنون التخطيط، 

فن إدارة العمليات بشكل منظم وشامل ومتكامل، فيما وتقوم على 
يتم توجيه الموارد البش�eة والمالية ضمن الإمكانيات المتاحة لتحقيق 
أهداف قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى، أو حل مشكلات 
معينة، وتصل الاستqاxيجيات في محصلتها النهائية لتنفيذ أهداف 

قصيرة المدى وتسمى ون و تكالسياسات التي تشكل منطلقا لها
 بالاستqاxيجيةأو طويلة المدى وتوصف  خطة

 
 أبqز سماxها: §

 ذات وسائل وأدوات محددة تستخدم عند التطUيق -
 تحقيق جميع أهدافها التي وضعت لأجلها -
 عبر تكيفها مع الظqوف تطUيقهااxسامها بالمqونة ليسهل  -
 تضمن توفير الUيئة المثالية والعوامل المساعدة للتنفيذ -

 
 الإجqاءات: -3

 إلىياسات العامة سخطوات تفصيلية للعمليات، ¬ترجم الخطط وال
تكون مكتوبة أو مرسومة المساNات، بحيث توضح  أن، ويفضل أساليب

 ديدزمنية ويتم فيها تح كيفية ?نفيذ العمليات وفق مqاحل وأطر
المهام والمسؤوليات بحسب آلية التنفيذ، وعادة تقر جوانبها الإدارة 

إدارة واحدة  أوا وتشترك في ?نفيذها إداNات تعمل بشqاكة العلي
بحكم التخصص، ويكون هدف الإجqاءات هو تحقيق الغايات 

وإنجاز المهمات عبر أداء ثابت yؤسس لعمليات متكqرة بناء  والأهداف
 على النموذج الناجح الذي يتم اختياره.

د ان تكون اذ لاب بسياساتتكون الإجqاءات محكومة  لابد ان ملاحظة:
ليتسنى للموظفين متابعتها بشكل دقيق  وإجqاءاxهالكل خدمة سياساxها 

 ومنظم ليتم انجاز جمع الخطوات في سلسلة منظمة من الإجqاءات
Tين هذه المرتكuات  ان التكاملية الإجqاءات:-الاستqاxيجيات-السياسات

مليات واxباع تسلسلها وارتباطها المنطقي تمل قمة النجاح في إدارة الع
 لدى الشqائح المستهدفة يحقق الأهداف ويخلق الشعور بالرضيبشكل 

 الإدNاكالصحيحة التي تستدعي:  الأهداف: الإدارةللنجاح في تحقيق 
 المرتكuات.الواضح لماهية هذه 
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 تق�يم السياسات: §
 

 

 

 :صياغة السياسات §
 مرحلة جدولة السياسات:  .1

والمناقشــة مــن أجـل قائمــة الموضوعـات التـي توضــع للبحــث 
 التوصــل إلـى حلـول عامــة لهـا

 مرحلة تحديد الأولويات: .2
قضية معينة  أوبعض العوامل الحاسمة في تحديد أولويات مشكلة 

 :في¬تشكل 
توافـر التمويــل اللازم للسياســة: فقــد تطqح قضيتـان فــي  §

تمويـل أحداهمـا قـد يتوافــر  إ�ارةذات التوقيــت ولكـن عنـد 
 إحداها دون الأخرى

مــدي إلحـاح المشــكلة أو التوقيـت: قـد تحتــاج مشـكلة مـا  §
ويقــاس مــدى كفـاءة أداء  .سـرعة التعامـل معهـا

 المشكلاتلمثـل هــذه  الاستجابةالحكومـات بسـرعة 
 .الملحـة
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مـدى اهتمـام صانــع القـqار: كلمـا كان صانــع القـqار مهتما  §
لة المطqوحـة كلمـا سـاهم ذلــك فـي تعاظــم بالمشـك
بالقضيــة المطqوحــة وأسـهم فــي صعودهـا علــي  الاهتمام

 الأولوياتسـلم 
  )Formulation P( المرحلة الثالثة / مرحلة صياغة السياسات .3

يتـم النقـاش حـول طUيعـة المشـكلة وحدودهـا وفحـص مواقـف 
سـوف تصــاغ بــه  الذيوالشــكل القــوى والفاعليـن الرئيسـ�ين 

 .الملائمةالتنفيـذ  وآلياتالسياســة وأفضــل وسـائل 
 )Taking Decision( المرحلة الqابعة: مرحلة اxخاذ القqار .4

يتــم خلالها إقـqار أحــد البدائـل المطqوحــة علــى الفاعليـن الرسـم�ين 
شـأن ¬تعــدد النمـاذج لهـم اxخـاذ القـqار. وبهـذا ال ممــن هــم مخــول

سـلوب اxخـاذ القـqار الأوالتحليـل  والنظ�eـات التـي تعرضــت بالدNاسـة
 :ومنهـا
 The Theories Comprehensive)الكاملــة نظ�eـات الرشــد  -أ

Rational) ات أكثرمـن  هيeاا�تشـا النظ�N  وتقـوم علــى
 :الافتqاضات أهمهـامجموعـة مــن 

بصدد اxحاذ قqار بشأنه  الذيالموضوع  أوافتqاض أن المشكلة  §
 .تامبشكل  معqوفة ومدركة

أن قيم وأهداف متخذ القqار وتوجهاxه واضحة وأنه قادر علي  §
 .القqار ?نحيتها عند اxخاذ

ن المعلومات اللازمة لبحث المشكلة موضع القqار متوفرة أ §
 .ومتاحة بشكل كامل

وأن المقارنة  أن البدائل المطqوحة قد تم دNاستها بشكل جيد §
 .Tينها سهلة

 
 

إن اختيــار متخــذ القـرار لأحـد البدائـل بالضـرورة سـوف يعظـم 

البديــل الأمثل وقد  المصلحــة العامــة لأقصى درجـة ممكنــة وهــو

ووجهــت هــذه النظريــة بكثيـر مـن النقــد بعــدم واقعيــة افتراضاتهـا 

ومـن هــذا المنطلــق فنحن نتبنى من خلال مداخلتنا تقييم السياسات المبني 

 على:
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 (The Theory Incremental) النظ�eــة التqاكميـة أو التد�eجيـة -ب
إلــي محاولــة تلافى عيــوب نظ�eات التqاكميــة  سـعت النظ�eـة

مجموعــة مـن  الرشــد الشـاملة وتقـوم هــذه النظ�eــة علــى
 :الافتqاضات

للتحرك نحو  إxباعهاأن الاختيار Tين المقاصد والأهداف الواجب  §
 .بشأن مشكلة ما متداخلة ومتشابكة فيما Tينها اxخاذ قqار ما

ائــل الحـل المطqوحـة اره كل بدمتخـذ القـqار يأخـذ فــي اعتبــ أن §
نـه ينظـر لبعــض البدائــل التـي تكـون متأ�ـرة غالبـا عليـه، بـأ

 .بالسياسات الحالية
ن تع�eف المشكلة التي تواجه متخذي القqار ليس بالضqورة أن أ §

 .بشكل قاطع غير قابل إعادة النظر يتم تحديدها
ما  بل yوجد كلةyوجد بالضqورة حل أو بدyل واحد للمشلا أنه  §

 .الحل الأمثل بالبدyل أويسمى 
بديـل لــكل مـن النظ�eتيـن  (Theory Mixed) النظ�eــة المزدوجــة -ج

أن النظ�eـة التqاكميـة قـد تصلـح فـي التعامـل  السـابقتين، حيـث
تلـك التـي ¬تواجـد  مــع جميــع القضايـا والمشكلات خاصـة

 .وقــت
  (Implementation Policy) السياساتالمرحلة الخامسة: ?نفيذ  .5

أي نقل القqاNات إلـى حيــز الواقـع العملــي، ويقـوم المنفـذون علـى 
البشـ�eة والماديــة والتكنولوجيــة وغيرهـا،  المصادر والموارداسـتخدام 

 .مقاصد السياساتوذلــك فـي ســUيل تحقيـق 
 Policy and) اتالسياسـالمرحلـة السادســة: متابعـة وتقويــم  .6

Monitoring Policy Evaluation)  
 

ان دارسـة جـدوى السياسـات أو أثـر مخرجاتهـا أو مـدى فاعليتهـا أو 

كفاءتهــا أو محاولة الجـزم بنجــاح أو فشـل سياسـة هي عمليـة علميــة 

 .وموضوعيـة ومســتمرة وتعليميــة
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II. اءة نقدية لأهم السياسات التونسية المتqعلقة بالنساء ق
 العاملات في القطاع الفلاحي:

 
الاستqاxيجية الوطنيّة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنّساء  -1

 والفتيات في المناطق ال�eفية 
 من خمس محاور: متكونة

عبر الرفع من  : التمكين الاقتصادي للفتيات والنساء1 المحور §
إلى  وسائل الإ�تاج والنفاذ وتيسير حصـولهن على تشغيلهن

 .التضامني لاقتصاد الاجتماعي في هياكل الأسواق و?نظيمهن
: التمكين لاجتماعي للفتيات والنساء في ال�eف من 2 المحور §

والآمن  خلال ضمان ظqوف العمل اللائق والنقل المحمي
لعاملات في القطاع الفلاحي وتيسير ا�تفاعهن بالتغطية ل

 الدNاسة والارتداد مقاومة الانقطاع المبكر عن الاجتماعية وعبر
 .الى الأمية وحماية حق الفتيات في مواصلة التعليم

 الحياة العامة.: تأهيل الفتيات والنساء للمشاركة في 3المحور  §
للفتاة والمqأة في ال�eف عبر  : تحسين جــودة الحياة4المحور §

 ها.تق�eب الخدمات بأنواعها وتحسين
 .ة حسب النوعتوفير المعطيات الدقيقة والمحين :5المحور  §

 :إلىتهدف هذه الاستqاxيجية 
 إكسابهاعبر  في ال�eفتقليص نسبة البطالة في صفوف المqأة  §

 .المهاNات اللازمة لمواءمتها مع سوق الشغل
انخqاط المqأة ال�eفية وهيكلتها في تجمعات ومؤسسات ناشطة  §

 .في ضمن الاقتصاد الاجتماعي التضامني
قطاع العمل  إلىلاحي انخqاط العاملات في القطاع الف §

 .المهيكل يضمن حقوقها الشغلية والتغطية الاجتماعية
جعل المqأة ال�eفية عنصر اقتصادي مهم متمكن من آليات الإ�تاج  §

 .والتسوyق
حيث yهدف الى  دعم مشاركة المqأة في مواقع القqار والحياة العامة:

الحياة  للمشاركة في تع^[ز مشاركة النساء من الوسط ال�eفي والحضري
 الحوكمة والقيادة  آلياتالعامة وصنع القqار من خلال 

التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددyن بالانقطاع المدرسي 
عبر دعـم التشـغيل الذاxية  :والمنقطعات عن التعليم في المناطق ال�eفية

لفائـدة أمهات التلاميـذ المهددyن بالانقطـاع المدرسي ولفائـدة 
ل�eفية عبر التكوyن وإحــداث  في المنــاطق ـات عــن التعلــيمالمنقطع
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الاقتصادية  المشا�eع الصــغرى وتوفير التموyل وذلــك لتجــاوز الصعوبات
 .المؤدية إلى الانقطاع المدرسي

خاصة لدى  المدرسي الانقطاع لمقاومة المندمج الوطنيلمشqوع ا
 .ال�eفيةالمناطق  فيالفتيات 

عبر العمل على : في التعليم ال�eفية يات في المناطقضمان حق الفت
الدNاسة بسب الصعوبات  نسبة المنقطعين والمنقطعات عن تقليص

 لمuاولة والوسائل الملائمة وعدم توفر الظqوف والاجتماعية الاقتصادية
 التعليم داخل الفضاء المدرسي وخارجه

هو موجه لكل المبادرة الاقتصادية و الى دفعyهدف ": Nائدة" برنامج
ت شهادة جامعية، شهادة اسنة صاحب 59و 18امqأة تونسية سنها Tين 

 :في التكوyنً المهني أو شهادة إ�بات كفاءة
 
 

قqوض وتموyل مشا�eع 
 متناهية الصغر

 قqوض وتموyل مشا�eع صغري ومتوسطة

موجهة أساسا لصاحبات 
 الكفاءة المهنية

موجهة لخ�eجات التعليم العالي والتكوyن 
 لمهنيا

قيمة القرض ال ¬تجاوز 
 آلاف دينار 10

 ألف ديناNا 100و 10قيمة القرض Tين 

 دون ضمانات عينّية أو تموyل ذاxي  %0نسبة الفائدة = 
من قيمة القرض تسترجع بفائض وبعد  %80 أشهر 6فترة الإمهال = 

 فترة إمهال ستة أشهر

من قيمة القرض تسترجع بدون فائض  % 20 
 مهال بسنتين اºنينوبعد فترة إ

 
تعمل على إدماج المqأة العاملة في القطاع الفلاحي  احميني:منظومة 

في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسهيل عملية استخلاص 
آلية الخلاص معلوم الانخqاط في منظومة التغطية الاجتماعية عبر 

الاستظهار  رإ�مليم yوميا) بعد التسجيل  700الالكتqوني بالهاxف الجوال (
فقط ببطاقة التع�eف الوطنية وشهادة في تعاطي النشاط الفلاحي 

 .تستخ�ج من أقرب خلية إرشاد فلاحي في مناطقهن
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رغم حسن صياغة السياسات الوطنية إلا أنها تعثرت على مستوى الإنجاز 

 ويمكن تفسير ذلك بأنه:

رزنامة واقعية  لم يتم تعميمها على جمع المناطق الريفية بالبلاد ولم تحدد §

 لذلك؛

لم تحاكي واقع المرأة الريفية عامة والمرأة العاملة في القطاع الفلاحي  §

خاصة في خصوصية واقعها الاجتماعي (المعيل الوحيد، أوقات السماح 

 بتواجدها خارج المنزل، المسافة المسموح بالتنقل بعيد عن المنزل)؛

لفلاحي (الحصول على عمل قبل لم تراعي أولويات المرأة العاملة في القطاع ا §

ظروف العمل / مورد رزق قبل التمدرس/ العمل في مجموعات ليس العمل 

 فرادى/ العمل تحت مشغل مقابل الانتصاب الفردي)؛

لغياب خطة إعلامية محكمة لتمكين المرأة العاملة من التعرف على الخطط  §

 المرصودة وكيفية التمتع بها؛

 عليها؛ لصعوبة فهم المعلومة والحصول §

 لضرورة التنقل للحصول على الخدمات. §

 
 :مقترحات -2

 

ليس الخلل الأهم في محتوى السياسات، بل هي نبيلة ومحبكة الصياغة، إنما 

 .الخلل يكمن في سبل ووسائل التنفيذ وآليات التقييم والمتابعة

من هنا نقترح على صناع القرار اعتماد بعض المناهج التقييمية العصرية  

فارق بين النتائج المرصودة والنتائج المحققة من السياسات لتقليص ال

 المطروحة وتماشيها مع الواقع.

 SWOT) وتنزيل مخرجاته في تحليل PESTELمثال: منهج تحليل بيستل (

صياغة أهداف قريبة، متوسطة وبعيدة المدى تستجيب للخصوصيات 

)SMARTالنقائص  ) ثم المرور بتطبيق مثال وتحيلي نتائجه واثر معالجة

المستخرجة من دراسة المثال يتم المرور الى تطبيق السياسة المقترحة واعتماد 

اليات التسويق مبنية على دفع الاهتمام والتطبيق من الفئة المستهدفة ونذكر 

   ).AIDAاستراتيجية ( ٌ
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 تفتيش العمل في القطاع الفلاحي: الواقع والأفاق 
 4منصف الرحيمي

 

 تفقدية الشغل الإطار العام وتع�eف

 الأمر بمقتضى وتحديدا1910 سنة  بتونس الشغل تفقد جهاز تأسس
 هذا شمل ثم والتجارة الصناعة بقطاعي 1910 جوان 15 في المؤNخ
 في المؤNخ الأمر بمقتضى ذلك وكان 1944 سنة الفلاحي القطاع زالجها

 بالصناعة يعنى الشغل تفقد جهاز تونس في أصبح وبذلك1944مارس  9
 سنة من بداية أنه إلا .بقطاع الفلاحة خاص الشغل تفقد وجهاز ارةوالتج

الاتفاقية  على المصادقة إ�ر وكذلك بسنتين الاستقلال بعد أي 1958
 الأمر صدر 1957 ماي 15 بتا�eخ الشغل بتفقدية المتعلقة 81 رقم الدولية
 التأكيد تم التوحيد وهذا الجهاf[ن ليوحد هذyن 1958ماي  3 في المؤNخ

 لسنة 27 عدد القانون بمقتضى الشغل مجلة إصدار عند 1966 سنة ليهع
 ?نظيم تم وقد المجلة بهذه المتعلق 1966 أف�[ل 30 في المؤNخ 1966
 مجلة من يتبعه وما 170 الفصل أحكام ضمن الشغل تفقد جهاز مهام
 .الشغل

تفقد الشغل بأنهم "أعوان  المذكور آنفا أعوان 170وقد عرف الفصل 
لشغل مكلّفون بالسهر على تطUيق الأحكام القانونية والترتيUية تفقد ا

والتعاقدية الضابطة لعلاقات الشغل أو الناxجة عنها وذلك في جميع 
 ميادyن النشاط المنصوص عليها بالفصل الأول من هذه المجلة.

وهم مكلّفون أيضا بمدّ المؤج�[ن والعملة بالإرشادات والنصائح الفنية 
 ائل لتطUيق تش�eع الشغلحول أنجع الوس

ويتعيّن عليهم إعلام السلط ذات النظر بكل نقص أو تجاوز لم ¬تعرض له "
 ".بصفة خصوصية الأحكام القانونية المعمول بها

 من مباشرة صلاحياxه تستم والمصالحة الشغل تفقد جهاز فإن لذلك، وتبعا
 من تباعا عليهما والمصادق 129 ورقم 81رقم  للشغل الدولية الاتفاقيات

 الأمر إلى إضافة 1959و 1957 سنتي الجمهو�eة التونسية طرف
 والمتعلق 1996 فيفري 14 في المؤNخ 1996 لسنة 269 عدد التنظيمي

 بعض على علاوة الأمر، هذا ويتضمن ة. الاجتماعي الشؤون و£ارة بتنظيم

																																																													
 المتفقد الجهوي للشغل بسيدي بوefد4 
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 والتي الخصوصية المصالح بعض على التنصيص الأخرى، المرك^eة الإداNات
 :تشمل والتي والمصالحة الشغل لتفقدية العامة الإدارة ضمنها نم
 

 الشغل تش�eع مqاقبة إدارة §
 المصالحة إدارة §
 الاجتماعي      بالحوار النهوض إدارة §

ان الدور الرئيسي لجهاز تفقدية الشغل يكمن بالأساس في تطوير العلاقات 

ي وفي مراقبة وظروف العمل وضمان السلم الاجتماع الشغلية وتحسين شروط

والوقاية من الأخطار  تطبيق التشريعات وتقديم المشورة للعمال والأعراف

 المهنية ومن النزاعات الشغلية.

 
I.  أةqين القانون العاملة في القطاع الفلاحي حقوق المT:والواقع 

قائمة اxفاقيات العمل الدولية المصادق عليها من طرف الجمهو�eة 
 التونسية 

 :الح�eة النقاTية -1
بشأن حق التنظيم (فلاحة) وصادقت عليها  11رقم  الاتفاقية §

 .1957أف�[ل  25تونس بمقتضى الأمر المؤNخ في 
بشأن العمل الإجباري صادقت عليها تونس  29رقم  الاتفاقية §

 .1962نوفمبر 23المؤNخ في  51بمقتضى القانون عدد 
 بشأن الح�eة النقاTية وحماية الحق النقابي 87الاتفاقية رقم  §

 .1957جوان  11صادقت عليها تونس بمقتضى الامر المؤNخ في 
 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية. 98رقم  الاتفاقية §
 بشأن تحجير العمل الإجباري 105رقم  الاتفاقية §

 
 :وعدم التم�يزالمساواة  -2

بشأن المساواة في الأجر لتك�eس مبدأ  100 رقم الاتفاقية §
الأجر لدى تساوي قيمة العمل. مساواة العمال والعاملات في 

ودعت فيها الدول إلى تطUيق هذا المبدأ وتحديد معدل الأجور. 
كما حثت الدول على اxخاذ الإجqاءات القانونية والتنظيمية 
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والإدا�eة اللازمة لتطUيق هذا المبدأ وصادقت عليها تونس 
 .1968جويلية  2المؤNخ في  21بمقتضى القانون عدد 

 والمهنة. الاستخدامبشأن التم�يز في  111رقم  الاتفاقية §
 بشأن العمل الليلي  4الاتفاقية عدد  §
 بشأن العمل الليلي معدلة  89الاتفاقية عدد  §
 اxفاقية السيداو  §

 
  حماية الاجر الأدنى المضمون:  -3
بشأن حماية الأجور صادقت عليها تونس  95رقم  الاتفاقية §

 .1958أف�[ل  2المؤNخ في  46بمقتضى القانون عدد 
 بشأن طkق تحديد الأجور الدنيا (فلاحة). 99رقم  الاتفاقية §

 
 الضمان الاجتماعي:الحق في   -4
حول المساواة في  118رقم  الاتفاقية المعاملة:المساواة في  §

صادقت عليها تونس بمقتضى  الاجتماعي)المعاملة (الضمان 
 .1964جويلية  2المؤNخ في  30القانون عدد 

 المهنية: والأمqاضغل التعويض عن حوادث الش §
بشأن التعويض عن حوادث الشغل (فلاحة)  12رقم  الاتفاقية §

 1957أف�[ل  25صادقت عليها تونس بمقتضى الأمر المؤNخ في 
 المتعلقة بالتعويض عن الأمqاض المهنية. 18رقم  الاتفاقية §
المتعلقة بالمساواة في المعاملة (التعويض عن  19 رقم الاتفاقية §

 حوادث العمل).

 الوطنية: والتش�eعاتالنصوص 

 الاتفاقية المشتركة الإطا�eة في القطاع الفلاحي: -1

إطار تش�eعي ينظم العلاقات الشغلية في القطاع الفلاحي Tين الأجqاء 
والمشغلين وتضم جملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفائدة 

 المqأة العاملة.

اTير اللازمة لحماية الذي يقضي باxخاذ كافة التد 17 وخاصة الفصل
ومناهضة الذي يقضي بالمساواة Tين الجنسين  والفصل الثانيالعمال 
 أشكال التم�يز. كافة
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فيفرى  12مؤNخ فى  1981لسنة  6القانون عدد قانون عدد  -2
يتعلق بتنظيم انظمه الضمان الاجتماعي في القطاع  1981

 الفلاحي:

ة العملة الفلاحين يحدد هذا القانون نظام الضمان الاجتماعي لفائد
ويضمن هذا النظام في نطاق ما  .والمتعاضدyن في القطاع الفلاحي

ينص عليه هذا القانون منافع في ميدان التأمينات الاجتماعية المرض 
والولادة والوفاة وجqايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة 

 .بعد وفاة منتفع بجqاية

أن يقدم في كل وقت الأعوان  : يتعين على المستأجر14الفصل 
المكلفين بتطUيق هذا القانون ما يثبت انخqاطه في الصندوق القومي 

 .وخلاص الاشتqاكات
أوت والمتعلق بالقضاء على  11المؤرخ في  2017لسنة  58هذا وجاء القانون عدد 

العنف ضد المرأة فقد كرس المشرع من خلال هذا القانون حماية جدلية بين 

لعنف حيث اعتبر أن كل تمييز هو بالضرورة عنف وقام بإفراد العنف التمييز وا

الاقتصادي بنصوص متعددة راوحت بين إقرار المفهوم وإقرار التدابير الوقائية 

اللازمة وتدعيم الحملات التفقدية الواسعة حيث يتم رفع كل المخالفات وإلزام 

سه القانون ويضمن المشغل بتسوية وضعيات العاملات الفلاحية طبقا لما يكر 

 حقوقهن وكرامتهن.

 :الفلاحي في القطاعة للمqأة العامالواقع الميداني ل -3
به من  وما يحيطرغم تحفظ العاملات عن التشكي حول ظqوف عملهن 

يتعرضن لها خوفا من فقدان العمل  التي شكال الاستغلالأو اخلالات
eاNات من مجلة الشغل يخول لمتفقدي الشغل ال^ 174الفصل حيث أن 

ونظqا لكل المؤسسات الخاضعة لها بما فيها الضيعات دون سابق إنذار 
تuايد عدد efاNات التفقدية بصفة مطردة في  فقدالتشغيل الهشة  لظqوف

عاملة في القطاع  15.000السنوات الأخيرة حيث شمل ما ي^eد عن 
المعاينات  وقد Tينت ال^eتون.جني الفلاحي أغلUيتها العظمى في موسم 

ضد الحوادث المهنية  مينأالتـوبالأجور ن أغلب الضيعات لا تقوم بالتص�eح أ
وحالة تكون قاxلة في بعض الأحيان  شغليهمما يجعلهن عرضة لحوادث 

 التأمين تحول دن تعويضها.  عدم



	
	

53	
	

التزم بعض المؤجqون بتطUيق القانون فإنهم لا يقومون بالتص�eح  وحتى إن
 .على العملة الموسميون

المخالفين حيث تم تح�[ر  وزجر كلتفقدية الشغل إلى ردع  وقد سعت
ألاف المحاضر التي أحيلت إلى النيابة العمومية حتى يتم ردع المخالفين 
إلى جانب إسناد عديد بطاقات الجبر بالنسبة للعاملات الفلاحات اللواxي 

 لا يتم التص�eح بأجورهن لدى صندوق الضمان الاجتماعي. 
II.  اقيالصعوباتqتواجه جهاز تفقدية الشغل لحماية  ل التيوالع

 المqأة العاملة في القطاع الفلاحي:
 صعوبات متعلقة بالقطاع: -1
 الشكايات؛نقص كUير في الموارد البش�eة مقابل تuايد مطرد لعدد  §
تحدد عدد العاملات  وTيانات دقيقة غياب قاعدة معلومات §

 ؛ينتمين إليها اللواxي والمنشئاتبالقطاع الفلاحي 
ص كUير في الإمكانيات اللوجستية لممارسة المهام (نقص عدد نق §

وسائل الاتصال) إضافة إلى غياب التكوyن المستمر  النقل،وسائل 
ما ?نص عليه عديد  والواقع رغمالوضع  تطوNاتللإطاNات بحسب 

الاتفاقيات الإطا�eة نخص بالذكر منها الاتفاقية الإطا�eة 
بتكوyن  لنساء التي تقضيلعنف المسلط على االمشتركة حول ا

جميع إطاNات و£ارة الشؤون الاجتماعية في مجال مناهضة 
 النساء.العنف المسلط على 

 
 صعوبات متعلقة بمqاقبة التش�eعات:  -2
لعل الدولية من مصادقة تونس على عديد الاتفاقيات  على الرغم §

التي تقضي  129أخرها هو اxفاقية منظمة العمل الدولية 
حتى العمل في الإطار العائلي  والذي يشملعي بالتفتيش الNuا

إلا أننا نواجه عديد الصعوبات خاصة في ظل عدم رصد مدى 
 والنصوصالترسانة من الاتفاقيات  وفاعلية هذهتطUيق 

الشغل إلا  تش�eع مqاقبة إدارةوالتش�eعات فعلى الرغم من تواجد 
تطوNات الواقع إضافة إلى عدم تع^[زه  لا yواكبأن عملها 

 ؛واللوجستيةبالموارد البش�eة 
تعدyل القانون المتعلق بنقل العاملات الفلاحية بما �يسر عملية  §

رقابة تفقدية الشغل على ناقلي النساء العاملات بالقطاع 
 ؛الفلاحي
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ادماج النساء العاملات بالقطاع الفلاحي ضمن منظومة الأمان  §
 .الاجتماعي

 
III. ل الندوة البدائل المقترحة إ�ر النقاش خلال أشغا 

 
 على مستوى التش�eعات: -1
الدولية التي لم المصادقة على كل اxفاقيات منظمة العمل  §

 ؛يصادق عليها حتى اليوم
المسندة  المادية للعقوبات قيمةاليqاجع اصدار أمر حكومي  §

 .طابع جuري وتكون ذاتللمؤجر حتى تواكب الواقع التونسي 
 على المستوى الجهوي: -2
ة مختصة في مجال مqاقبة الا�تهاكات يوجهة تفعيل عمل ?نسيق §

من ممثلي  الفلاحي ¬تكونالقطاع في الحاصلة للعاملات 
في مجال مناهضة  والمتدخلات المتدخلين كلوالشغل تفقدية 

 الصيدوالفلاحة  وممثلي و£ارةالعنف المسلط على النساء 
والهيئة الوطنية  البحري إضافة إلى مكونات المجتمع المدنى

 .جار بالأشخاصلمكافحة الات
توحيد طkق تجميع الUيانات المتعلقة بالعاملات في القطاع  §

بهن  واستمارة خاصةالفلاحي من خلال أحداث قاعدة Tيانات 
 عليها ذلكالعمل  التنسيقية يتم¬توفر لدى مختلف مكونات 

التنسيقية  الا�تهاكات. تجتمععملية رصد  ومنهجةبهدف ?نظيم 
بمنظومة  نتسهيل عملية ادماجهل وتصدر التقا�[ربصفة دو�eة 

   الأمان الاجتماعي.
 على المستوى تع^[ز قدNات التفقديات: -3
 ذكرها؛السابق  اللوجستيةالعمل على الحد من النقائص  §
 تطوyره؛تق�يم عمل إدارة مqاقبة التش�eعات بهدف  §
الموجودة في مجال التعاطي  ومهاNات الإطاNاتتع^[ز القدNات  §

من ذوي  وتع^[ز الا�تداباتطاع الفلاحي مع ملف العاملات بالق
 الخبرة في المجال.
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واقع ورهانات الحد من العنف ضد العاملات في 
 القطاع الفلاحي والتحديات التي تواجهها الفkق

 المختصة في الموضوع
 5رضا الجوادي

 
الإطار العام لعمل الفkق المختصة بالبحث في جqائم العنف ضد المqأة 

 والطفل

 رقةتقديم الف -1
تم بعث جهاز الفرقة المختصة للبحث في جqائم العنف ضد المqأة  §

 2017المؤNخ في  58القانون عدد  والطفل بمقتضى
 2018إحداث الفرقة المختصة في سيدي بوefد في فيفري  تم §
 المكناسي جلمة، ،الرقابمرجعها: سيدي بوefد، بئر الحفي،  §
 الأعوانوالإطاNات  ومساعد وعدد منرئيس فرقة  ¬تكون من §
 مهامها: -2
التحول فوNا على عين المكان لمباشرة الأبحاث بمجرد تلقي  §

 الإشعار بعد إعلام النيابة العمومية
والمعنوي والجنسي مباشرة الأبحاث في جqائم العنف المادي  §

 والطفلالمqأة  والاقتصادي والسياسي ضد
 الطUية النفسية والفنية التسخيراجqاء  §
المادية  وجمع الأدلةبمسqح الج�eمة اجqاء المعاينات الفنية  §

 والحينية
 واجبات مأموري الضابطة العدلية: -3
من طرف  والحماية المقدمفوNا لكل طلبات المساعدة  الاستجابة §

 الضحية مباشرة
العنف المهدد للسلامة  ارتكاب بشأنإيلاء اوليات الإشعار  §

 المقيمين معها  والأطفال والمqأةوالجنسية والنفسية الجسدية 
  والتشخيصالانصات  §
ومال اعلام الضحية بمqاحل الابحاث العدلية الخاصة بمكا�تها  §

 البحث  محضر

																																																													
 مختصة بالبحث في جqائم العنف ضد المqأة والطفل بسيدي بوefدمحافظ شرطة أول عن الفرقة ال5 
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إعلام الضحية بكل حقوقها مقابل إمضاؤها على بطاقة الاعلام  §
 بالخصوص 

اxخاذ وسائل الحماية الضqو�eة استجابة للمتطلبات الصحية  §
 خطر واسعافها وحمايتها من كإyوائها

 جديدالتعرض الى عنف  §
 تمكين الضحية من شهادة في تسجيل محضر بحث. §
 :المبادئ -4
 استقبال الضحية  §
 الإنصات  §
 التعهد الحيني  §
 احتqام مبدأ عدم التم�يز  §
والحياة  والمعطيات الشخصية المهنيالمحافظة على السر  §

  الخاصة
 الضحية  طمأنة §
 ما تسلط عليها من عنف  وتحميلها مسؤولية المعنقةتجنب تأنيب  §
 لسحب شكايتها  المعنقةالتأ�ير على تجنب  §
  ل شكايتهاآومشqح مqاحل التعهد للضحية  §
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 والشqاكةالتنسيق  -5

 

سيدي  المختصة بجهةإحصائيات عدد المحاضر بالنسبة للفرقة  -6
 بوefد

 11000تعهدت بها الفرقة سنويا معدل  التيبلغ عدد القضايا  §
 efادة مطردة. والعدد فيمحضر 

 
I.  العنف ضد العاملات في القطاع  من ورهانات الحدواقع

الفرقة المختصة بالبحث في جqائم  وتحديات تدخلالفلاحي 
 الطفل:العنف ضد المqأة و

العنف بحسب ما وردت  وتع�eفات أنواعإذا ما اعتمدنا على تحديد  §
الفkق  وبحسب مهام 2017المؤNخ في  58في القانون عدد 

النساء ضحايا المختصة التي يحددها برتوكول التعهد الخاص ب
، سبق فيماعلى ذكرها  والتي أxيناالعنف الموجه لو£ارة الداخلية 

العاملات في القطاع الفلاحي هو اء والفتيات فإن التعهد بالنس

وزارة 
الداخلیة 

وزارة الصحة

وزارة 
العدل

وزارة الشؤون 
الاجتماعیة

وزارة المراة 
والمجتمع 

المدني 
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الى  ترتقي وثمة اشكالالمختصة  وتدخل الفkقفي صلب عمل 
 الفوريمستوى الانذار بالخطر الشديد الذي يتطلب التدخل 

ما يلي  وسنأxي فيه مهام هذا الهيكل ما حددت والانى بحسب
على تشخيص أنواع العنف المسلط على النساء العاملات بالقطاع 

 :الفلاحي
خلال سوء معاملة المؤجر لها  ويتمظهر من :معنويعنف  -1

 .وايذائها معنويا
في القطاع  المqأة والفتاة العاملةيتمثل في تعرض  :عنف مادي -2

 مشرفين عليها أو المؤجر.الفلاحي للتعنيف الجسدي من طرف ال
النسوة الى  ونالذي ينقل رةسافي اشارة للسم :شخاصتجار بالأالا -3

 باقتطاع ونويقوممن صاحب الحقل  أجرهن ونالضيعات ويتسلم
 .من النساء والفتيات العاملات في القطاع الفلاحي اجرة النقل

ما أخذنا بعين الاعتبار ترك النسوة دون وسيلة نقل  إذا :تعذيبال -4
الأجر بتعلة  مدفوعةساعات اضافية غير لالعمل  اجبارهن علىو

  .اشكال التعذيب وهو أحدفذلك يعتبر احتجا£ا جسديا  الا�تظار
 .التحرش الجنسي خاصة الجنسي:العنف  -5

 
على كل ما تقدم فإن النساء العاملات بالقطاع في أغلبهن نساء مهددات  وبناءً 

ي للموت (حوادث الشاحنات) يتطلب من بأعلى درجات إنذار الخطر الذي قد يؤد 

الفرق المختصة ايلاء الأولوية للتدخل بحسب ما تنص عليه مهامها لكن يبدو أن 

النساء العاملات بالقطاع الفلاحي لا يدركن ان تدخل الفرقة يشملهن حيث لم 

 تتلقى الفرقة الجهوية بسيدي بوزيد شكايات في الغرض.

 
II. القطاع في العاملات  دةالصعوبات المتعلقة بالتدخل لفائ

 لتخطر هذه الصعوبات: والبدائل المقترحةالفلاحي 
 القطاع الفلاحي:في الجانب التحسيسي التوعوي للعاملات  -1

الى جانب خوف النساء من التشكي فلابد من الاشارة الى 
الفkق  تجدن أ ولذا فلابدبمجالات تدخل الفkق المختصة  نجهله

داخل  عاملاتى التوجه المباشر للالمختصة خطة اعلامية ترتكز عل
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ول دور الفkق حالضيعات وحضور بqامج اعلامية بهدف توعيتهن 
 .لها وكيفية اللجوءالمختصة 

 الجانب القانوني: -2
القطاع في ضqورة تك�يف كل القضايا المتعلقة بالعاملات 

 وبالسماسرة علىبحوادث الشاحنات  وخاصة المتعلقةالفلاحي 
 وبالتالي لاعالية تصل حد التهديد بالموت  انها شكايا ذات خطورة

 فيما 17/58يحددها القانون التيبد من تطUيق العقوبات الجuائية 
 .والقتل والتعذيبيتعلق بالجqائم الجنسية 

 جانب التنسيق: -3
م^eد من التنسيق الجهوي خاصة Tين ممثلي تفعيل لا بد من  §

ما ينص ب والمجتمع المدنىالو£اNات الخمسة المذكورة اعلاه 
 الذي ينظم المهام المتعلقة بالفرقة المختصة. البرتوكولعليه 

مqاجعة الاستمارة المخصصة للUيانات النساء ضحايا العنف بما  §
يتماشى مع خصوصية العنف المسلط على العاملات في القطاع 

 :الفلاحي ولذا يجب
سيكون من Tين مهامها تح�ين  التياحداث التنسيقية الجهوية  §

خلق قاعدة Tيانات تمكن من رصد  وذلك بهدفة الاستمار
العاملات في القطاع  والفتيات الا�تهاكات المتعلقة بالنساء

الوضع وتعمل إصدار تقا�[ر دو�eة تشخص  وتسهم فيالفلاحي 
 .تواجهها العاملات التيتذليل الصعوبات  على

 واللوجستية للفkق والموارد البش�eة وتطوyر القدNاتجانب تع^[ر  -4
 :تصةالمخ

 ؛بالعنصر النسائي وتع^[زها خاصةدعم الموارد البش�eة  §
تطوyر مهاNات وتكوyن العاملات والعاملين بالفرقة المختصة  §

ء بالتنسيق مع المجتمع المدنى حول خصوصية التعامل مع النسا
 ؛العاملات في القطاع الفلاحيوالفتيات 

 اصةخ الحديثة والتكنولوجياالدعم اللوجستي بوسائل الاتصال  §
الى توفير النقل حتى  بالإضافةقاعدة الUيانات  بأحداثيتعلق  فيما

 وبسرعة.¬تمكن الفkق من المعاينة مباشرة 
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مقاربة النوع الاجتماعي وحق العاملات في القطاع 
 الفلاحي في عطلة الأمومة نموذجا

 
 6أميرة النفuاوي

 
I. مقاربة النوع الاجتماعي كمفهوم 

على مقاربة  وبqامج قائمةسياسات التونسية  ني الدولةبتبلماذا نطالب 
 الاجتماعي؟النوع 

 تع�eف مقاربة النوع الاجتماعي -1
إن توefع العمل على أساس النوع الاجتماعي بعيدا عن تقاسم بسيط 

قيمة المqأة ووضعها في المجتمع يحول دون  والحط منللمسؤوليات 
 إلىفات النوع الاجتماعي أي اختلاوالرجل تحول الاختلافات Tين المqأة 

فواÁق وعدم مساواة مبنية على النوع الاجتماعي بط�eقة تحدد توefع 
والنوع الاجتماعي هو مجموعة الأدوار والاختلافات  .الموارد السلطة

التي نقqرها وتبنيها المجتمعات لكل من الرجل والمqأة وقد حددتها 
 7سية ودينيةعوامل مختلفة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسيا

على  أي أن أدوار النساء والرجال يحددها المجتمع مسبقا بغض النظر
قدNاxهما فهو بناء ثقافي محدد لفرص التمتع بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والمدنية بحسب الإطار الزماني والمكاني الذي 

لتصرف توجد بهما، ففي الوقت الّذي تمنح المqأة الحق في الملكية وا
في ممتلكاxها بشكل مستقل غالبا ما تواجهها عqاقيل أمام ممارسة 
حقوقها والتمتع بها بسبب حواجز ثقافية ومجتمعية بسبب غياب ثقافة 

 المساواة.
 المساواة -2

تعني المساواة في توefع الأدوار والمهام Tين الرجال والنساء في 
الحصول عليها المجتمع، فضلا عن المساواة في التحكم في الموارد و

والمساواة في القدرة على اxخاذ القqار في جميع المجالات في 
 الفضائ�ين العام والخاص.

 

																																																													
 خUيرة في النوع الاجتماعي ومنسقة شبكة القيادات النسائية6	
 2006مسرد مصطلحات ومفاهيم النوع الاجتماعي، منشوNات مفتاح  7
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 وكأداة لتحسينالتحليل النوعي الاجتماعي كإطار تحليلي  -3
 السياسات والبqامج التنموية
 يقوم التحليل النوعي بدرس وقياس:

�تاجية تقسيم العمل Tين النساء والرجال بالنسبة للأنشطة الإ §
 والإنجاTية

 لتعرف على الموارد والسيطرة عليها والاستفادة منهاا §
كيفية تأ�ير نشاط معين على المqأة يصوره مختلفة عن الرجل وفق  §

 معا�ير محددة
ولئن حرصت الدولة التونسية خلال السنوات الفارطة على وجه الخصوص 

شيدة وإدماج على ?نفيذ السياسات والبqامج التي ترتكز على الحوكمة الر
النوع الاجتماعي وتحسين نظم الضمان الاجتماعية واللامرك^eة وخلق 
شqاكات Tين المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص اعتqافا 

وسجلت العديد من  الاستqاxيجيةباحتياجات ومصالح المqأة العملية و
لبا ما  المبادNات لتلUية حاجيات النساء وتمكينها من هذا المنطلق إلا انه غا

تواجه عqاقيل أمام ممارسة حقوقها والتمتع بها تصطدم بواقع عقيم ناxج 
عن عوائق قانونية وثقافية مختلفة بسبب بناء مجتمعي يستبطن دونية 

الإ�تاج للنساء بما في ذلك  النساء ويعطي كل الأدوار التي تعنى ¯إعادة
على التحليل  لذا لا بد من اعتماد السياسات والبqامج القائمة الإنجاب

 النوعي حتى نفهم كيفية العمل على تطوyرها.
أهم مجالات قياس  أحد والإنجاTية هيأن الحقوق الصحية  وانطلاقا من

 والاتفاقيات الدوليةمدى تطور التنمية في بلاد ما كما تعتمده التقا�[ر 
تكتسي طابعا خصوصيا  والاجتماعية التىالحقوق الاقتصادية  أحدو وه

 ى الرغم من أنها تشمل الرجال أيضا.للنساء عل
أجل  والبدائل منالهدف من هذه الندوة هو تقديم المقترحات  ونظqا لان

في الحوار  ودعم مشاركتهنتحسين وضع العاملات في القطاع الفلاحي 
 لحqاك الثقافيالتونسية لجمعية الإن مشqوع  وانطلاقا من الاجتماعي

)(ATAC ك النساءeرمي الى تش�y العاملات في القطاع  تياتوالف
إطلاق حملة مناصرة من  الوطني بهدفالاجتماعي ألفلاحي في الحوار 

ارتأينا ان تقدم الجمعية  الأمومة فقدأجل المصادقة على مشqوع قانون 
لعاملات ل قqاءتها بهذا الصدد وأن تUين أهميته كحق اقتصادي واجتماعي

ء?نا لهذا القانون بالنسبة بقqا والتوصيات المتعلقةفي القطاع الفلاحي 
  في القطاع الفلاحي بصفة خاصة. لعاملاتلوللعاملات بصفة عامة 
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II.  وعqح مشqوع عطلة الأمومة على ضوء مقتqاءة في مشqق
والأمومة القانون المتعلق في التمديد في عطلة الولادة 

بشأن حماية  183العمل الدولية رقم  واxفاقية منظمة
 الأمومة

 
 مر بها القانونالمqاحل التي  -1
 ؛2015اقتqاحه من قبل المجتمع المدني في  .1
قدمت عضوة مجلس نواب الشعب يمينة الزغلامي  2017مارس  .2

 مبادرة تش�eعية ¬تعلق بتمديد عطلة الأمومة؛ 
الى أجندة العمل وتبنته و£ارة  المقتqحتم اعادة هذا  2017ماي  .3

 ؛المqأة
الحاملة للسلاح  وشؤون القوات?نظيم الإدارة  لجنة 2018ماي  .4

 ؛مجلس النواب وإحالته علىمل على القانون عتشكل لجان لل
 ؛صادق عليه مجلس و£Nاء 2019مارس  .5
 وآليات صيغمية للبحث في سبل وجلسة عمل حك 2021فيفري  .6

  ؛التموyل القانونية لعطلة الأمومة
للقيام بدNاسة مالية  خبqاء لجانتكلف  المqأةو£ارة  2022مارس  .7

 .العطلةلفة المالية لهذه متعلقة بالتك
 

 محتويات مشqوع هذا القانون -2
 أهمها:يتضمن عدة نقاط 

العام التمديد في عطلة الولادة بالنسبة للأم العاملة في القطاعين  §
حاليا على آن ¬تمتع  أشهر مسترسلة مقابل شه�[ن 03إلى  الخاصو

أكثر وان كان من ذوي  أشهر في صورة ولادة التوأم أو 04
 الخصوصية.ت الاحتياجا

yوما مع إمكانية  15م أن ¬تمتع بعطلة ما قبل الولادة أدناه يمكن للأ §
  .تمديد الفترة إلى شهر

في حالة ما بعد الولادة ولال فترة الولادة خالأم العاملة تعتبر  §
وفق  والترقية والتقاعدحقوقها في التد�ج  وتحتفظ بكاملمباشرة 

 .التش�eع الجاري به العمل.
 .ساعات الرضاعةefادة عدد  §

 لهن الطUيعية الوظائف من يعد للنساء الإنجابي الدور أنبعض ال يعتبر
 الحقوق وكذلك عنه المتولدة الالتuامات كل وحدهن بالتالي ويحتكkن
 ولا ثانوي هو الرجال دور فإن المقابل وفي ،رالمذكو بوضعهن المرتبطة
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 هذه وترجع. بالنساء ةمقارن الالتuامات من القليل الجزء إلاّ  يتكبد هؤلاء
 الUيولوجية الوظيفة ربط إلى المجتمعات جل في المتأصلة النظرة

 المطاف نهاية في هي الإنجاTية أنّا لوظيفة والحال الإنجاTية، بالوظيفة
 القوى وضخ المجتمعات تواصل في الأساس باعتبارها مجتمعية وظيفة

 .الأخرى الأدوار عبجمي القيام وعلى ديمومته على تعمل التي الإنسانية
 المتمثلةو نظ�eة فرضية طqح يكفي المجتمعي الدور هذا على للوقوفو

 مع ¬تقاسم حتى الإنجاب في الUيولوجي للنساء الدور حجب يتم أن في
 المجتمعات دون مصير سيكون فكيف ،المتبقية الأخرى الادوار كل الرجل
 الوظيفة؟ هذه

 انقqاضو المجتمع في ملةالعا القوى تقلص وهو بدyهيو سهل الجواب
 وجه على المجتمعات كل انقqاض وفي النهاية الزمن بمqور القqار أصحاب
 الوظيفة هذه دون الحياة ورتص لمجرد الصادمة الصورة هذهو الأرض

 إلاّ  تكون أن لا يمكن بالأم لصيقة الظاهر في تبدو التي الإنجاTية
 .المجتمعات استدامةو للبقاء ضامنة مجتمعية

 مجتمعي حق الأمومة عطلة -3
ويعد  "العطلة"و" الإجازة"تي عبار Tين المدة هذه تسمية اختلفت
 الإجازة ضqورة من المعنية للفترة ملائمة أكثر العطلة مصطلح استعمال

 يكون ما أبعد وهو ،الqاحةو الترفيه هو منها الهدف بأن توحي الإجازة أنّ 
ة يّ الشغل علاقتها قطع عن النساء فيها ترغم التي الفترة هذه حقيقة عن

 .اختيا�eة تكون الإجازة أنّ  إلى إضافة وإجبا�eة، اضطqا�eة بصفة
 أو العمومية الوظيفة قانون في سواء التونسية القانونية المنظومة في
 ولادة عطلة هو المستعمل التش�eعي المصطلح فإن الشغل مجلة في

 مجلة من 46 بالفصل جاء كما أمومة عطلة ذلك الام طلبت تليها إن
 المؤسسات باس�ثناء أنواعها اختلاف على المؤسسات في ه:أن الشغل
 بمناسبة :المqأة فإن الواحدة أفqاد العائلة خاصة فيها يستخدم التي

 مدة للqاحة عطلة في طUية بشهادة إدلائها عند الحق لها يكون الولادة
 إذا yوما 15 قدره بما مرة كل تمديدها يمكن العطلة وهذه. yوما 30
 .طUية بشهادات ذلك تب�[ر وقع

 
 

وفي الغالب تعكس النظم القانونية في العالم عند تنظيمها لهذه العطلة مدى 

احترام الدول في سياساتها التشريعية للمساواة بين النساء والرجال في رعاية 

الأطفال بتخصيص عطلة أمومة للأمهات والآباء وكذلك رؤية قائمة على مبدأ 



	
	

64	
	

ين المواطنين والمواطنات، ولا بد من الإشارة إلى أن النساء والفتيات المساواة ب

العاملات في القطاع الفلاحي بصفتهن أكثر هشاشة فعلى الدولة تذليل 

 الصعوبات فيما يتعلق بوظائف الأمومة.

 

 مالأ لمركز المختلفة النظرة -4
 للنساء الاجتماعية بالأدوار التصقت الأمومة صفة أنّ  دائما يلاحظ

 العنايةو المنÂل ?نظيفو الطبخ في المتمثلةو الخاص بالفضاء لمرتبطةا
 بتق�يماتو الUيولوجي الدور عن النظر بصرف وذلك غيرهاو بالأطفال
 مفهوم أنّ  اعتبار مثلا ذلك من الدينيةو الاجتماعية الثقافة صنعتها
 الترTيةو الرعاية على السهر هو بل الرضاعةو الحمل فقط لا هو الأمومة

 المثالية الأم" لـ نمطية صورة المجتمع ويصنع .كاملة المسؤولية تحملو
 الأم دور فيها ي^[ن المجتمع يضعها مقا�يس على بالأساس تعتمد التي"

 ترTية أجل من العمل عن ?نقطع أن يمكن والتي والأكثر عطاء المضحية
 أو التضحيات على تقدم التي المqأة على الصورة هذه وتبنى الاطفال

 .الإ�تاجية أيضا الامر لزم وإن والاجتماعية الانجاTية الأدوار بكل تقوم تيال
 
 أو العام القطاع في سواء القانون أن ورغم تونس في أنهّ ملاحظته يمكن ماو 

 حتى أنجبت لتثبت أنها غير لا طبية بشهادة الأم تتقدم ان اقتضى الخاص

 في الأساس هي كذلك وتكون الولادة الشغل وعطلة مجلة في للراحة بعطلة تتمتع

 الشهران انقضاء بعد فيها التمديد إذا طلبت أمومة عطلة على لاحقا الحصول

العمومية اي ان هذا القانون لا  الوظيفة قانون من 68 بالفصل جاء مثلما

 الفلاحي. شمل النساء في القطاع الخاص فما بالك العاملات في القطاعي

 الولادة عطل في بالتمديد لقالمتع القانون مشqوع استجابة مدى -5
 الدولية للمعا�يرة والأبوة والأموم

 كان المجال، هذا في التونسي التش�eع لواقع الأولية القqاءة خلال من
 والهنات النقائص لتفادي والأمومة الولادة عطل نظام تعدyل مقتqح

 الإنساني الحضاري  الكسبن والانسا حقوق مبادئ باحتqام المتعلقة
 المعا�ير تعتمد مقاربة طبق الانسان وحقوق الح�eات تqاماح وكذلك
 183 رقم العمل الدولية منظمة اxفاقية في الواردة تلك وخاصة الدولية
الدستور على المساواة Tين   نصّ  أنّ  كما. الأمومة حماية اxفاقية بشأن

 سواء وهم والواجبات الحقوق في متساوون والمواطنات المواطنون
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 للمواطنين ن تضم نوبالتالي فعلى الدولة أ تم�يز غير نم القانون أمام
 أسباب ولهن لهم وتهيء والعامة الفردية والح�eات الحقوق والمواطنات

 . الك�eم العيش
 

والعيش الكريم مفهوم يمتد إلى جميع مجالات الحياة دون استثناء ومنها 

ن تمييز خاصة الحق في الصحة والعمل والخدمات الاجتماعية ويكون ذلك دو 

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار العاملات في القطاع الفلاحي فعن أي عيش كريم 

 نتحدث؟

 التمديد اxجاه في للقانون . ?نقيح1.5
 خلال من التونسية الدولة تقدمت القوانين في التم�يز هذا مواجهة في

 بمبادرة ثم نواب، بالمجلس النائبات أحدي حركتها أولى تش�eعية مبادرة
 يضمن قانون مشqوع على العمل اxجاه في 2017 سنة المqأة و£ارة من

 :بـ أحكام ¬تعلق صياغة
 قبل الأمومة، عطلة تمديد يُعتبر: الولادة قبل ما عطلة من لتمكينا

 على تونس، في المqأة تعمل الّتي المطالب أهمّ  من وبعدها، الولادة
 موعد تسبق الّتي ترةالف هي بها الحامل تمرّ  فترة أخطر لأنّ  وذلك إقqارها
 الأخيرة. وتكون الأساTيع في دقيقة، الصحّية حالتها تُصبح حيث الولادة
 كما أدائها، على سلبا ينعكس ما وهو النفسية البدنية الناحية من مهددة
 ولكن بالحمل مرتبطة لأمqاض معرضة الفترة هذه خلال تكون أن يمكن

 يلغي:هذا لمشqوع لم 
 
 

 الخاص والقطاع العمومية فةالوظي Tين التم�يز 2.5
 الإنجاب بموجب ?نطلق عطلة من العطلة مدة في التوسع البداية في تم
تمديد  من النساء تمكين لذا الإنجاب قبل أيضا يكون الأم حماية أنّ  لحالوا

مقابل ما  ،أسبوعا في القطاعين العام والخاص 14عطلة الأمومة إلى 
 وهو شهر في القطاع الخاصأساTيع في القطاع العمومي و 10يقارب 

 تعميم م. ومن خلاللحماية الأ مهما تك�eسا المبدئية الناحية من يعد ما
 شبه والقطاع العمومية الوظيفة Tين المساواة قدم على المدة هذه
 دون المساواة لمبدأ تك�eسا الط¾بة الممارسات من تعد والخاص العام
 الخاص القطاع في نهلأ المواطنات فقط وليس الأفqاد كل Tين تم�يز
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 بهذا المساواة قدم على يتمتعن أن واللواxي يجب التونسيات غير هناك
 .الحق

 الامومة عطلة من للحرمان سببا ليس وفاة الجنين 3.5
 التي مالأ رجوع مع القطع إقqار في التفكير تم القانون مشqوع خلال من

 المقدرة ةالمد بنفس المساواة قدم على وتمتعها للعمل الجنين تفقد
 القانون الولادة عكس عند الجنين وفاة حال في الفترة نفس وتأخذ
 .العطلة في حقّها يسقط الذي الحالي

وينص المشqوع على التمديد في عطلة الولادة بالنسبة للأم العاملة 
أشهر  4بـ مسترسلة على أن ¬تمتع  أشهر 3بالقطاعين العام والخاص إلى 
 ر.في صورة ولادة توأم أو أكث

أشهر إذا  4كما اقتqح المشqوع تمتيع الأم العاملة بعطلة ولادة مدتها 
كان المولود من ذوي الإعاقة شرط الإدلاء بتق�[ر طبي في الغرض 
وتكون عطلة الولادة في جميع الحالات خالصة الأجر كما يمكن الجمع 

 .Tينها وTين عطلة الاستqاحة السنوية
 

لجيدة إن تمت المصادقة عليه الذي إذ يأخذ وهذا التوجه يعد من الممارسات ا

بعين الاعتبار عدد الأطفال الذين تنجبهم الأم ضرورة أن الاعتناء بطفل واحد 

تختلف عن الاعتناء بطفل واحد لكن هل أخذ هذا المشروع بعين الاعتبار 

 العاملات في القطاع الفلاحي؟

 

 حيوية قطاعات على الإيجاTية الآثار  -6
 الدولة موارد في التصرف حوكمة على بالضqورة ومةالأم عطلة ?نعكس

 بعد للعمل رجوع الأمهات أن باعتبار الصحة مجال أهمها منو وا�تاجيتها
 في الدولة موارد على ا وبالتاليصحته على التأ�ير شأنها من قصيرة عطلة
 على له يqوج ما عكس وعلى العطلة هذه ?نعكس كما .المجال هذا

على  قائما يكون لن الرجوع أنّ  باعتبار لعملا في الأمهات مردودية
 أكثر تكون أن ¯إمكانها سيكون العودة عند بل الرضيع، بخصوص التوجس
 .ونفسية جسدية وNاحة وإ�تاجية مردودية
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 الموارد المالية لتموyل هذا المشqوع
 حوكمة حسن أن يلاحظ قيحاتنالت هذه عن المالية الآثار وبخصوص
 المجال في خاصة والقطع الضqائب دفع عبر qورةبالض يمر الميuانيات

 .الض�[بي التهرب من الخاص
 المالي المستوى على والأبوة الأمومة لعطلة الحينية الآثار تقدyر أن كما
 على المدى بالضqورة ?نعكس الأخرى الآثار أن باعتبار دقيقة غير هي

 .والمجتمع الأسرة حياة على والطوyل المتوسط
 في وتطابقها الإصلاحات إيجاTية ورغم أنه يتضح عرضه تم ما خلال من
 مع القطع أنّ  غير الأمومة، لحماية الدولية الاتفاقية مع مهم جزء

 الأبوية الرجولية الثقافة من قديم ورصيد والاجتماعي الثقافي الموNوث
 .الاتجاه هذا في أكثر تداTير اxخاذ يتطلب المحافظة

 
III.  والبدائلالتوصيات 

v عeح على المصادقة في التس�qوع مقتqالمتعلقة الأحكام ?نقيح مش 
 قبل مجلس النواب القادم. من والأبوة الأمومة بعطلة

v ورةqحة بصفة التنصيص ضeتم�يز دون للنساء العطلة هذه منح على ص� 
 الاعتبار والأخذ بعينالحالة  مستوى على سواء أساسه كان مهما

لعاملات في لبة خصوصية نمط التشغيل من قبل الفلاحين بالنس
 لفلاحي.االقطاع 

v ورةqح التنصيص ضeأنه إذ العمل، مواصلة في النساء حق على الص� 
 للمشغل سواء تقدي�eة سلطة لأي وجود لا القانونية الناحية ومن
 قطع له يخول ما الأخرى القطاعات أو العمومية الوظيفة في

 ودون عيةالواق الناحية ومن أنه غير .الحمل ة بسببيالشغل العلاقة
 .الحمل أجل الشغلية من العلاقة قطع يتم مباشر تعليل

v فاقية ورد كما التنصيصxبشأن 183 رقم الدولية العمل منظمة با 
 من المشغل ويحذرهم yوجه أن شأنه من الأمومة حماية اxفاقية

 وكذلك لهم الممنوحة بالسلطات بها ?نحرف التي التصرفات هذه
 Tين السبUية العلاقة ثبوت صورة في ديةج ق�eنة الحوامل للنساء yوفر

 .التأديUية والعقوبات الحمل
v ورةqين المساواة ثقافة إرساء ضT الأدوار تقاسم خلال من الجنسين 

 وإرساء مالأ الأدوار في هذه حصر وعدم عايتهمرو الأطفال ترTية في
 .والام الأب Tين المشاركة

v ورةqوع ربط ضqالناحية من داعمة الدولة بسياسات القانون مش 
المالية أي يجب ان تأخذ سياسات الدولة في  الموارد وتعبئة المادية



	
	

68	
	

 وتواصل للأطفال والنفسي الصحي التواÄن في هذا المجال اس�ثماNا
 وحقوقالمساواة  مبادئ وإرساء التربوية البqامج تغ�ير خلال من ذلك

 .الانسان
v ورةqفاقية على المصادقة ضxبشأن 183 مرق الدولية العمل منظمة ا 

 ظqوف في يعملن اللواxي النساء تمتيع قصد الأمومة حماية اxفاقية
 قطع ويتم حق كل من تحرم الإنجاب وبمجرد مرسمين وغير هشة

 المستمرة لخدماxهم. الحاجة رغم الشغلية العلاقة
v ورةqل من أجل الحقوقية الثقافة مستوى على العمل ضyالأم تحو 

 كل مجتمعية ¬تحملها مسؤولية ونح دافع موقع إلى هش موقع من
 .إيجاTية أ�ارها وتكوناموقعه  حسب كل المجتمع مكونات

v ؤية شاملة مقاربة إطار في الدولة سعي من لابد الإطار هذا وفيNو 
 البناء ومحور أساسا واعتبارها الأمومة حماية على العمل إلى واضحة
 ودةج وخاصة الاقتصادية للتنمية أساس أشمل نظرة وفي الأسرة
 .الحياة

v ورةqح التنصيص ضeذوي والرجال النساء ضد التم�يز منع على الص� 
 العائلية المسؤوليات

v ورةqات بتوسيع العمل مكان في داعمة ثقافة إنشاء ضNن خياÄالتوا 
 لجميع مرنة، ضمانا تعمل توفير قUيل من والعائلة، العمل Tين

في القطاع لعاملات لبالنسبة بد من البحث فيها  (لا .الموظفين
 الفلاحي)

v ين المساواة دعمT الأطفال رعاية خدمات تسهيل خلال من الجنسين 
معقول بالنسبة للعاملات في القطاع  وبأسعار العالية الجودة ذات

 جزء من محاضن الأطفال البلدية لهن. نقتqح تخصيصالفلاحي 
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 الحوصلة
 

هذه الندوة الجهوية عبرت كل المداخلات التي تم تقديمها ومناقشتها أثناء 

والعوائق والتحديات التي تواجه وتحد من تمتع  عن مدى تراكم الصعوبات

النساء والفتيات العاملات في القطاع الفلاحي وتكرس عملية استغلالهن 

فعلى الرغم من التطرق الى عديد الممارسات الجيدة التي تم تناولها بالدرس 

جحة كتجربة شبكة القيادات والنقاش سواء كان ذلك من خلال تجارب نا

 09النسائية بالجهة وتكوين أول نقابة للعاملات في القطاع الفلاحي في 

والتي يجب تعميمها في مختلف الجهات إضافة الى مصادقة  2021نوفمبر 

الدولة على عديد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشغل وسنهّا لعديد القوانين 

 والبرتوكولات 58/17ا القانون عدد الحامية لحقوق النساء لعل أهمه

والاتفاقيات الاطارية المتعلقة بالعمل الفلاحي وعديد السياسات التي 

وضعت بهدف دعم قدرات وتمكين النساء والفتيات العاملات في القطاع 

الفلاحي الا أنه مازالت فواجع حوادث "شاحنات موت العاملات بالقطاع 

مهددات بالموت  نالأخرى" ولا زلالفلاحي تقض مضاجعنا بين الفينة و 

غير محميات اجتماعيا وغير متساويات في الأجر مع نظرائهم من الرجال ،

عديد الصعوبات التي تواجهها أجهزة الدولة مثل تفقدية نتاج ل وذلك

الشغل والفرق المختصة لمكافحة العنف المسلط على النساء والرجال من 

السياسات والبرامج والمقاربات أجل إنفاذ القانون وتطبيقه وضعف أثر 

التنموية في تغيير الأوضاع المزرية ولأن المجتمع المدني هو قوة مقترحات 

وبدائل فان أشغال هذه الندوة ولئن حرصت على تشخيص الواقع وتحليل 

الصعوبات والتحديات المتعلقة بوضعية هؤلاء النسوة فتجدون فيما يلي 

اتيجية في مجال المقاربات التنموية في نية والاستر المقترحات والبدائل الا 

 مجال التشريعات والسياسات.
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I. :ب العاجلeالبدائل الأنية التي يمكن تحقيقها في الق� 
 في مجال المقاربات التنموية -1

v  اف حول وضعية العاملات في القطاعqنظيم حوار متعدد الأط?
ام الفلاحي تشارك فيه الحكومة عبر الو£اNات المعنية والاتحاد الع

التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والqابطة 
 التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعيات ذات الاهتمام.

v  ابطةqين الاتحاد الجهوي للشغل والT البناء على تجربة التنسيق
التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للحqاك 

لرسمية الجهوية والمحلية بسيدي بوefد لبناء الثقافي والمؤسسات ا
شبكة تواصل مستمر وتقديم مقترحات نابعة من الواقع المحلي 

 بولاية سيدي بوefد.
v  دefمتابعة تجربة بعث نقابة للعاملات في القطاع الفلاحي بسيدي بو

 وتعميم التجربة وإسنادها عبر التكوyن.
v يق مع الشبكات النسائية تعميم تجربة شبكة القيادات النسائية والتنس

 .ذات الأهداف المشتركة
 

 في مجال التش�eعات -2
بشأن  183الاتفاقية رقم  على غqار المصادقة على الاتفاقيات الدولية

بشأن الحد الأدنى للأجور والاتفاقية  131حماية الأمومة والاتفاقية رقم 
 المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرّش في فضاء العمل 190عدد 
 ى مستوى الاتفاقيات الوطنية:عل

سنوات على إبqام الاتفاقية الإطا�eة في أكتوبر  7أكثر من رغم مqور 
والتي جاء صلبها إقqار لإبqام اxفاقيات قطاعية مشتركة ليتم سن  2015

القطاع في قواعد أفضل لصالح العاملين بالقطاع الفلاحي والعاملات 
لم يتم إبqام أي اxفاقية قطاعية  الفلاحي بصفة خاصة إلا انه إلى حد الآن

وإضافة إلى ذلك رغم وجود نقابات للعاملات بالقطاع الفلاحي لم يتم 
كهن في الحوار eعقد جلسات معهن وتش�وإلى حد الآن الجلوس معهن 

الاجتماعي لاعتبارهن العنصر الفعال والأساسي ولذا وجب التس�eع في 
توكولات القطاعية استئناسا صياغة الاتفاقيات وبداية العمل على البqو

 بتجربة الاتفاقية الاطا�eة المشتركة المتعلقة بمناهضة العنف ضد النساء
 .والفتيات
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 على مستوى الأوامر والقqاNات:
v  استصدار أمر حكومي يقضي بتسجيل كل العاملات في القطاع

الفلاحي في قاعدة Tيانات بهدف ادمجاهن في منظومة الأمان 
للطUيعة الموسمية بالنسبة للعاملات في القطاع الاجتماعي نظqا 

 الفلاحي.
v  اجع القيمة المادية والنقدية للعقوبات المسندةqاصدار أمر حكومي ي

 .للمؤجر حتى تواكب الواقع التونسي وتكون ذات طابع جuائي جuري
v في أمر حكومي يقضي بأحداث  صداراeعلى شاكلة مصلحة للنقل ال�

 النقل المدرسي.
 لسياسات:في مجال ا -3

اعتماد المناهج التق�يمية العص�eة لتقليص الفاÁق Tين النتائج المرصودة 
مثال:  والنتائج المحققة من السياسات المطqوحة وتماشيها مع الواقع.

صياغة  SWOT) و?ن^[ل مخرجاxه في تحليل PESTELمنهج تحليل Tيستل (
) SMARTأهداف ق�[بة، متوسطة وبعيدة المدى تستجيب للخصوصيات (

ثم المqور بتطUيق مثال وتحيلي �تائجه وا�ر معالجة النقائص المستخرجة 
من دNاسة المثال يتم المqور الى تطUيق السياسة المقترحة واعتماد اليات 
التسوyق مبنية على دفع الاهتمام والتطUيق من الفئة المستهدفة ونذكر 

القاطنات  ) على مختلف السياسات التي وجهت للنساءAIDAاستqاxيجية (
 بالمجال ال�eفي

 في مجال التشUيك والتنسيق والممارسات الجيدة: -4
v ا�تهاكات  رصد جهوية مختصة في مجاليات تفعيل عمل ?نسيق

القطاع الفلاحي ¬تكون من ممثلي تفقدية في العاملات  حقوق
كل المتدخلين في مجال مناهضة العنف المسلط على والشغل 

الصيد البحري إضافة إلى مكونات والنساء وممثلي و£ارة الفلاحة 
 .لمكافحة الاتجار بالأشخاصالهيئة الوطنية والمجتمع المدنى 

v  يانات المتعلقة بالعاملات في القطاع الفلاحيUق تجميع الkتوحيد ط
من خلال أحداث قاعدة Tيانات واستمارة خاصة بهن ¬توفر لدى 
م مختلف مكونات التنسيقية يتم العمل عليها ذلك بهدف ?نظي

ومنهجة عملية رصد الا�تهاكات. تجتمع التنسيقية بصفة دو�eة وتصدر 
التقا�[ر دو�eة تشخص الوضع وتعمل على تذليل الصعوبات التي 

 جهنها.اتو
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 : النساءفي مجال مناهضة العنف المسلط على -5
 

 التحسيس والتوعية:
 نالى جانب خوف النساء من التشكي فلابد من الاشارة الى جهله

د الفkق المختصة خطة جت تدخل الفkق المختصة ولذا فلابد ان تبمجالا
داخل الضيعات وحضور بqامج  للعاملاتاعلامية ترتكز على التوجه المباشر 

 ول دور الفkق المختصة وكيفية اللجوء لهاحاعلامية بهدف توعيتهن 
 

 التك�يف القانوني للجqائم اºناء البحث:
في العاملات  والفتيات بالنساء ضqورة تك�يف كل القضايا المتعلقة

القطاع الفلاحي وخاصة المتعلقة بحوادث الشاحنات وبالسماسرة على 
انها شكايا ذات خطورة عالية تصل حد التهديد بالموت وبالتالي لا بد من 

فيما يتعلق  58/ 17تطUيق العقوبات الجuائية التي يحددها القانون
 بالجqائم الجنسية والقتل والتعذيب.

 
دعم اللوجستي والمادي للفkق المختصة في جqائم العنف ضد المqأة ال

 والطفل: 
v ة وتع^[زها خاصة بالعنصر النسائيeدعم الموارد البش� 
v رyن العاملات والعاملين بالفرقة المختصة  تطوyات وتكوNمها

بالتنسيق مع المجتمع المدنى حول خصوصية التعامل مع العاملات 
 في القطاع الفلاحي 

v اللوجستي بوسائل الاتصال والتكنولوجيا خاصة فيما يتعلق  الدعم
بأحداث قاعدة الUيانات بالإضافة الى توفير النقل حتى ¬تمكن الفkق 

 من المعاينة مباشرة وبسرعة
 

في مجال دعم السلط الرقاTية من اجل القيام بدورها في انفاذ  -5
 القوانين المتعلقة بالقطاع الفلاحي "جهاز تفقدية الشغل"

المتعلقة بالتفقد في  129 لائمة النصوص القانونية مع الاتفاقية رقمم
وتعد هذه  2019جوان  11القطاع الفلاحي صادقت عليها تونس yوم 

المصادقة على الاتفاقية تع^[ز جهاز تفقد الشغل لغاية إرساء علاقات 
شغليه تحترم الحقوق الأساسية للعمال والعاملات بالقطاع الفلاحي 

وفي مقدمتها الحق في الشغل والعمل اللائق والصحة  بصفة خاصة
والسلامة المهنية والحماية الاجتماعية الشاملة لتحقيق الاستقqار والسلم 

 الاجتماع�ين في الوسط المهني.
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 على المستوى تع^[ز قدNات مصالح تفقدية الشغل:
v سائل الاتصال)والعمل على الحد من النقائص اللوجستية (النقل و 
v ره تق�يم عyعات بهدف تطوeاقبة التش�qمل إدارة م 
v  ات الموجودة في مجال التعاطي معNات الإطاNات ومهاNتع^[ز القد

الفلاحي وتع^[ز ا�تدابات من ذوي الخبرة  القطاعفي ملف العاملات 
في المجال (ادNاج أعوان وإطاNات تفقدية الشغل ضمن برنامج و£ارة 

مجال مناهضة العنف  الشؤون الاجتماعية لتكوyن الإطاNات في
 .المسلط على النساء)

 
II.  لyيجي التي ترسم كهدف طوxاqالبدائل ذات الطابع الاست

 المدى:
تشكل ملامح مقاربة ?نموية نابعة من واقع ومحيط العاملات في 
القطاع الفلاحي وتأخذ بعين الاعتبار الضوابط العامة والدولية لصياغة 

المكتسبات الإيجاTية الحالية  مقاربة ?نموية شاملة تعمل على ¬ثUيت
والخطط والبqامج التي بصدد الإنجاز ومنظومة التش�eع التي تم سنها 
و¬تجاوز نقاط الضعف فيها لتعدyل ما لم يتوافق مع الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي واقتqاح بدائل ممكنة التطUيق ولذا فنحن نقتqح تبنى مقاربة 

 تكون:
 

 ومستدامة  مقاربة ?نموية شاملة وعادلة -1
تعرّف التنمية الشاملة بأنها عملية إحداث تغيqات هيكلية عبر تحفيز 
واستغلال أمثل لقدNات الأفqاد ولطاقتهم الإ�تاجية والابداعية وحسن 
توظيف جهودهم، إضافة إلى تحديد مكامن الضعف في المنظومات 

 م.الاقتصادية والاجتماعية وفي السياسات المتبعة ولدى الأفqاد أنفسه
كما تعرّفا لتنمية كاستجابة لحاجة ملحّة إلى سياسات في الحماية 
الاجتماعية والبqامج الإنمائية طويلة الأجل (المستديمة) تستهدف جميع 
أفqاد المجتمع، وتركّز بشكل خاص على الفئات المهمشة والمعرّضة 
للمخاطر، من أجل القضاء على الفقر والتخفيف من عدم المساواة بجميع 

(إدماجيه). ويغطي مفهوم التنمية الشاملة الحماية الاجتماعية،  كالهأش
والحد من الفقر، والعدالة الاجتماعية، والإعاقة. وyركز على التنمية حقاً 
أساسياً من حقوق الإنسان، تخفّف عن الأفqاد ما يتعرضون له من مخاطر 

 خلال مqاحل الحياة، وتمكّنهم من العيش بكqامة (عادلة).
اربة التنموية الناجحة والناجعة هي مقاربة متعددة الأبعاد المق

والقطاعات تقوم على التكامل Tين الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي 
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والمجتمعي وتأخذ بعين الاعتبار التوefع العادل لاهتمام السياسات 
العمومية وتو£ع مجهود التدخل التنموي العمومي والخاص وتqاعي في 

مشا�eع والبqامج المنجزة والمحافظة على الUيئة تدخلها ديمومة ال
 والثqوات لتحقيق الهدف الأسمى وهو الحياة الك�eمة.

 
 

 مقاربة ?نموية تشاركية  -2
تقوم مقاربة النوع  ?نمية مرتكزة على مقاربة النوع الاجتماعي -3

الاجتماعي لا على استهداف النهوض بوضع النساء بط�eقة 
في المجتمع  توefع الأدوار مqاجعةمعuولة بقدر ما تستهدف 

بهدف تحقيق المساواة بجميع أبعادها على المستوى 
 الاقتصادي والاجتماعي والمجتمعي: 

v  ن والحد من الانقطاعyالنفاذ المتكافئ للتعليم والصحة والتكو
 المبكر للبنات.

v  أة والرجل لمواطن الشغل اللائق وملكيةqين المT النفاذ المتكافئ
 ا�eع.الأرض وتموyل المش

v  الحصول على أجر مناسب للجهد وكذلك الحقوق والامتيا£ات الشغلية
 والارتقاء بمكانة العاملة الفلاحية ضمن سلم التأجير.

v .ار والتأ�ير فيهqالمشاركة الفاعلة في الشأن العام وفي صنع الق 
v إx ات كامنة فيهمNاحة الفرصة للنساء والرجال على اكتشاف قد

يدهم في القيام بأدوار جديدة في وتمكينهم من مهاNات تف�
 محيطهم الاقتصادي والاجتماعي والمجتمعي.

v  أة العاملة (المشغل، العائلة، الناقل..) بالتوعيةqاستهداف محيط الم
 والتأطير وفق مقاربة حقوقية.

v  ين أدوارهن المختلفة فيT ات إضافية للتوفيقNاكتساب النساء لقد
 العامالأسرة والشغل والمشاركة في الشأن 

 
 مقاربة ?نموية تقوم على مبدأ التمكين -4

تع^[ز قدNات النساء القيادية والإدا�eة وتهيئتهن للمشاركة في من خلال 
تدعيم قدNات النساء للمساهمة في و اxخاذ القqار والتخطيط والتنفيذ
 .الشأن الاقتصادي ودفع التنمية
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III.  وعqمطالب حملة المناصرة من أجل المصادقة على مش
 انون المتعلق بالتمديد في عطلة الأمومة والأبوةالق

 
حqاك الثقافي حملة مناصرة للمصادقة التونسية للجمعية اللماذا تطلق 

 ؟قانونعلى هذا ال
 

بصدد الدرس منذ ما ي^eد عن قانون هذا المشqوع ن لأ اختيار هذا التوقيت:
به لمعرفة الخطوات  سنوات كما يUينه الجرد الزمنى الذي قمنا 07

الحاصلة في هذا الصدد واعتباNا لتولي المجلس النيابي الجديد مهامه 
 المقبلة:الق�[بة في المدة 

 ماهي الإضافات التي يحملها مشqوع هذا القانون؟
v عطلة الولادة بالنسبة للأم العاملة في القطاعين العام  التمديد في

بـ ن ¬تمتع أحاليا على أشهر مسترسلة مقابل شه�[ن  03الخاص إلى و
ن كان من ذوي إأشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر و 04

 الاحتياجات الخصوصية.
v  ويمكن للأم الحامل أن ¬تمتع، بطلب منها، بعطلة ما قبل الولادة

¬تجاوز شهqا  لاyوما مع إمكانية تمديد الفترة على أن  15أدناها 
 ا�eخ المفترض للولادة.وذلك بمجرد الإدلاء بشهادة طUية ?نص على الت

v  وض أن الأم العاملة تعتبرqوع المعqوأكد الفصل الثامن من المش
خلال عطل ما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة في حالة 
مباشرة وتحتفظ بكامل حقوقها في التد�ج والترقية والتقاعد وفق 

 التش�eع الجاري به العمل.
v ا في القطاعين  12ة إلى الترفيع في حق التمتع بـساعة الرضاعqشه

أشهر  6أشهر حاليا في القطاع العام و 9العمومي والخاص، مقابل 
 .في القطاع الخاص

 
 

 الخاص: والقطاع العمومية الوظيفة Tين التم�يز
 الإنجاب بموجب ?نطلق عطلة من العطلة مدة في التوسع البداية في تم

 من. وهو النساء تمكين ذال الإنجاب قبل أيضا يكون الأم حماية أنّ  والحال
 تعميم لحماية الأم. ومن خلال مهما تك�eسا المبدئية الناحية من يعد ما

 شبه والقطاع العمومية الوظيفة Tين المساواة قدم على المدة هذه
 دون المساواة لمبدأ تك�eسا الط¾بة الممارسات من تعد والخاص العام
 الخاص القطاع في نهلأ المواطنات فقط وليس الأفqاد كل Tين تم�يز
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 بهذا المساواة قدم على يتمتعن أن واللواxي يجب التونسيات غير هناك
 .الحق

 
 الامومة عطلة من للحرمان سببا ليس وفاة الجنين

 التي الأم رجوع مع القطع إقqار في التفكير تم القانون مشqوع خلال من
لمقدرة المدة ا بنفس المساواة قدم على وتمتعها للعمل الجنين تفقد
 القانون الولادة عكس عند الجنين وفاة حال في الفترة نفس وتأخذ
 .العطلة في حقّها يسقط الذي الحالي

وينص المشqوع على التمديد في عطلة الولادة بالنسبة للأم العاملة 
أشهر  4بـ أشهر مسترسلة على أن ¬تمتع  3بالقطاعين العام والخاص إلى 
 في صورة ولادة توأم أو أكثر.

أشهر إذا  4كما اقتqح المشqوع تمتيع الأم العاملة بعطلة ولادة مدتها 
كان المولود من ذوي الإعاقة شرط الإدلاء بتق�[ر طبي في الغرض 
وتكون عطلة الولادة في جميع الحالات خالصة الأجر كما يمكن الجمع 

 .Tينها وTين عطلة الاستqاحة السنوية
 

 حيوية قطاعات على الإيجاTية الآثار
 الدولة موارد في التصرف حوكمة على بالضqورة الأمومة عطلة ?نعكس

 بعد للعمل رجوع الأمهات أن باعتبار الصحة مجال أهمها ومن وا�تاجيتها
 في الدولة موارد على صحتها وبالتالي على التأ�ير شأنها من قصيرة عطلة
 على له يqوج ما عكس وعلى العطلة هذه ?نعكس كما .المجال هذا
على  قائما يكون لن الرجوع أنّ  باعتبار العمل في الأمهات ديةمردو

 أكثر تكون أن ¯إمكانها سيكون العودة عند بل الرضيع، بخصوص التوجس
 .ونفسية جسدية وNاحة وإ�تاجية مردودية

 
 كيف سيمول هذا المشqوع؟

 حوكمة حسن أن يلاحظ التنقيحات هذه عن المالية الآثار وبخصوص
 المجال في خاصة والقطع الضqائب دفع عبر بالضqورة يمر الميuانيات

 .الض�[بي التهرب من الخاص
 المالي المستوى على والأبوة الأمومة لعطلة الحينية الآثار تقدyر أن كما
 على المدى بالضqورة ?نعكس الأخرى الآثار أن باعتبار دقيقة غير هي

 والمجتمع. الأسرة حياة على والطوyل المتوسط
 في وتطابقها الإصلاحات إيجاTية ورغم أنه يتضح عرضه تم ما خلال من
 مع القطع أنّ  غير الأمومة، لحماية الدولية الاتفاقية مع مهم جزء
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 الأبوية الرجولية الثقافة من قديم ورصيد والاجتماعي الثقافي الموNوث
 الاتجاه. هذا في أكثر تداTير اxخاذ يتطلب المحافظة

 
لحqاك الثقافي تؤكد على التونسية لجمعية الكل ما ورد فان  على وبناءً 

تمسكها بضqورة المصادقة على مشqوع قانون تمديد عطلة الامومة 
 بـ: وتطالبوالأبوة 

 
v عeح على المصادقة في التس�qوع مقتqالمتعلقة الأحكام ?نقيح مش 

 من قبل مجلس النواب القادم. والأبوة الأمومة بعطلة
v ورةqحة بصفة التنصيص ضeتم�يز دون للنساء العطلة هذه منح على ص� 

الحالة والأخذ بعين الاعتبار  مستوى على سواء أساسه كان مهما
خصوصية نمط التشغيل من قبل الفلاحين بالنسبة للعاملات في 

 القطاع الفلاحي.
v ورةqح التنصيص ضeأنه إذ العمل، مواصلة في النساء حق على الص� 

 للمشغل سواء تقدي�eة طةسل لأي وجود لا القانونية الناحية ومن
 قطع له يخول ما الأخرى أو القطاعات العمومية الوظيفة في

 ودون الواقعية الناحية ومن أنه غير .الحمل الشغلية بسبب العلاقة
 الحمل. أجل الشغلية من العلاقة قطع يتم مباشر تعليل

v فاقية ورد كما التنصيصxبشأن 183 رقم الدولية العمل منظمة با 
 من المشغل ويحذرهم yوجه أن شأنه من الأمومة مايةح اxفاقية

 وكذلك لهم الممنوحة بالسلطات بها ?نحرف التي التصرفات هذه
 Tين السبUية العلاقة ثبوت صورة في جدية ق�eنة الحوامل للنساء yوفر

 .التأديUية والعقوبات الحمل
v ورةqين المساواة ثقافة إرساء ضT الأدوار تقاسم خلال من الجنسين 

 وإرساء الأم الأدوار في هذه حصر وعدم ورعايتهم الأطفال ترTية يف
 .والام الأب Tين المشاركة

v  وع القانون بسياسات الدولة التي يجب أن تكونqورة ربط مشqض
 المالية. وتعبئة المواردداعمة له من الناحية المادية 

v  ن في س�ثمارالاÄمن ذلك وتواصل للأطفال والنفسي الصحي التوا 
 .الانسان المساواة وحقوق مبادئ وإرساء التربوية البqامج تغ�ير خلال

v ورةqفاقية على المصادقة ضxبشأن 183 رقم الدولية العمل منظمة ا 
 ظqوف في يعملن اللواxي النساء تمتيع قصد الأمومة حماية اxفاقية
 قطع ويتم حق كل من تحرم الإنجاب وبمجرد مرسمين وغير هشة

 المستمرة لخدماxهم. الحاجة رغم الشغلية العلاقة
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v ورةqل من أجل الحقوقية الثقافة مستوى على العمل ضyالأم تحو 
 كل مجتمعية ¬تحملها مسؤولية نحو دافع موقع إلى هش موقع من

 .إيجاTية أ�ارها موقعه وتكونا حسب كل المجتمع مكونات
v ؤية شاملة مقاربة إطار في الدولة سعي من لابد الإطار هذا وفيNو 

 البناء ومحور أساسا واعتبارها الأمومة حماية على العمل إلى واضحة
 جودة وخاصة الاقتصادية للتنمية أساس أشمل نظرة وفي الأسرة
 .الحياة

v ورةqح التنصيص ضeذوي والرجال النساء ضد التم�يز منع على الص� 
 العائلية المسؤوليات

v ورةqات بتوسيع العمل مكان في داعمة ثقافة إنشاء ضNنالت خياÄوا 
 لجميع مرنة، ضمانا تعمل توفير قUيل من والعائلة، العمل Tين

(لا بد من البحث فيها بالنسبة للعاملات في القطاع  .الموظفين
 الفلاحي)

v ين المساواة دعمT الأطفال رعاية خدمات تسهيل خلال من الجنسين 
معقول بالنسبة للعاملات في القطاع  وبأسعار العالية الجودة ذات

 نقتqح تخصيص جزء من محاضن الأطفال البلدية لهن.الفلاحي 
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 الملحق
العاملات في القطاع الفلاحي: مقتqح دليل 

 لنقابياتكويني في الوحدات الأساسية للعمل 
 8هاني حاxم

 الإطار العام

سنوات  10يأxي هذا المقتqح ك�تويÅ لعمل متواصل على مدى أكثر من 
الثقافي والاتحاد العام التونسي  وشqاكة Tين الجمعية التونسية للحqاك

للشغل ممثلا في الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوefد وفqع الqابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسيدي بوefد، والذي انطلق بعمل 
توعوي وتد�[بي لعدد من شباب المنطقة من أجل رصد وتوثيق 

في سيدي  يفي القطاع الفلاحالا�تهاكات المسلطة على العاملات 
امqأة عاملة أ�مر دNاسة سنة  900بوefد وعمل ميداني شمل أكثر من 

هي الأولى على الصعيد الوطني تUين حجم وطUيعة الا�تهاكات  2016
مقابل ترسانة الحقوق  في القطاع الفلاحيالتي تعاني منها العاملة 

والتش�eعات الدولية والوطنية التي تضمن نظ�eا حقوقها وتوفر لها 
 حماية.ال

هذه الدNاسة مثلت منطلقا لحملة مناصرة شملت مختلف الفاعلين 
والمتدخلين سعيا لإعمال هذه الحقوق وتم التركيز على الدور المحوري 

التنظم  للعاملة الفلاحية نفسها للدفاع عن حقوقها وحقوق زميلاتها عبر
في نقابة، فانطلقت عملية التوعية والتحسيس للعاملات الفلاحيات 

النقابي وطرقه ودوره في حمايتهن وتحسين ظqوف  التنظيم يجاTيات¯إ
ليكون عقد أول مؤتمر تأسيسي لنقابة العاملات الفلاحيات، yوم   عملهن،

كثمرة إيمان مناضلات ومناضلي أكاديمية شباب Nاصد  ،2021نوفمبر  09
والفتيات لا�تهاكات حقوق الإنسان وشركائها بأهمية تمكين النساء 

ت ليتولين الدفاع الذاxي عن حقوقهن المنتهكة ويتحملن العاملا
مسؤولية إنجاح هذا المولود الجديد ليتم تعميم التجربة جهويا ووطنيا 
صلب الاتحاد العام التونسي للشغل والتشUيك مع مختلف الهياكل 
النقاTية ومع مكونات المجتمع المدني لدعم عمل هذه النقابة والارتقاء 

 نجاعة أدائها.بقدNات عضواxها و

																																																													
 مكون وطني بقسم التكوyن النقابي والأنشطة الثقافية للاتحاد العام التونسي للشغل8	
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تحسيسي وتشاوري بمناسبة  بعد التأسيس، تواصل العمل بتنظيم لقاء
للتعرف على  كفرصة. 2022أوت  13الاحتفال ¯إحياء عيد المqأة في 

من العمل  وا�تظارهن النقاTيات والاستماع الى مشاغلهن ومعاناxهن
مل النقابي وتحفيز العاملات على الانخqاط في الاتحاد والايمان بالع

النقابي وهو ما ساهم في رسم برنامج تكويني بناء على النقائص 
والحاجيات التي تساعد النقاTيات على تملك اليات وفنون ووسائل النضال 
النقابي الميداني لم^eد الا�تشار ولتوحيد جهود العاملات لافتكاك 

 الحقوق وتع^[زها والتصدي للا�تهاكات:
 غلتا�eخ الاتحاد العام التونسي للش §
 عقلية الف�[ق §
 دور النقابة الأساسية §
 الهيكلة §
 المفاوضة الجماعية §
 الاتصال §

امتد هذا البرنامج على أكثر من شهر بدار الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي 
بوefد وتوج بحفل ختامي تسلمت فيه المتكونات السبع شهادات من 

 أكاديمية شباب Nاصد لا�تهاكات حقوق الانسان.
وyن عضوات النقابة الأساسية تم الا�تقال الى بعد الا�تهاء من تك

المعتمديات والاتصال مباشرة بالعاملات في القطاع الفلاحي والقيام 
والسباله  بحملة مناصرة وحثهن على الانخqاط في العمل النقابي: جلمة

 09والمuونة ( )2022أكتوبر  02) والرقاب والسعيدة (2022سبتمبر  25(
ر كل الأطqاف المتداخلة من المكتب التنفيذي ) وذلك بحضو2022أكتوبر 

للاتحاد الجهوي للشغل والجمعية التونسية للحqاك الثقافي والqابطة 
التونسية لحقوق الانسان وممثلين وممثلات عن المجتمع المدني المحلي 

 وأعضاء النقابات المحلية.

 حققت هذه اللقاءات الثلاثة الأهداف المرسومة واهمها:
الفلاحي وبأكبر عدد  قطاعمباشر مع العاملات في الاللقاء ال §

 ممكن منهن  
وتحسيس وكسب أنصار جدد للعاملات في  توعيةالقيام بحملة  §

 القطاع الفلاحي
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 والتنظيمالتع�eف بالنقابة وعضواxها وأدوارها وبأهمية الا�تساب  §
 للدفاع عن الحقوق والتصدي للا�تهاكات 

الحقول  نائبة نقاTية بأغلب 21اب توجت هذه اللقاءات الثلاثة با�تخ
المعتمديات. أي بعد تأسيس نقابة أساسية مqرنا  05الـ الفلاحية في 

لا�تخاب نائبات نقاTيات وهو ما يمهد في مرحلة أخرى لتكوyن نقابات 
أساسية بكل المعتمديات ولولا ان الجانب التنظيمي للاتحاد التونسي 

مدة ثلاث سنوات لتم تكوyن  ينص على ضqورة ان ¬تم كل نقابة للشغل
لتكوyن فqع جامعي  نقابات أساسية جاهزة والاعداد ثلاث على الأقل

بسيدي بوefد وهو ما يجب العمل عليه مستقبلا وتعميم التجربة بمختلف 
 .الولايات من أجل تأسيس جامعة عامة للعاملات في القطاع الفلاحي

لايات نقتqح ضqورة وبهدف استمqا�eة التجربة وتعميمها في بقية الو
 الاشتغال على مستو�ين:

 البناء والتنظيم  .1
مواصلة مqافقة أعضاء النقابة الأساسية ودعمهم وتأطيرهم  -أ

 وتذليل كل الصعوبات التي تعترضهن
وضع برنامج لتكوyن النائبات النقاTيات في الوحدات الأساسية  -ب

 للتكوyن النقابي
 اب نائبات نقاTيات ?نظيم حملات مناصرة بباقي المعتمديات وا�تخ -ت
تكوyن نقابات أساسية والانطلاق بمعتمديات الرقاب والسعيدة  -ث

 والمuونة والسباله وجلمة
تكوyن فqع جامعي للعاملات في القطاع الفلاحي بسيدي بوefد  -ج

 والعمل على نشر وتعميم هذه التجربة بباقي الولايات 

 
 رنامج التكوyنب .2

 المقدمة 2-1

لعمل على تعميمها وانطلاقا من اوتواصلها و ةاستمqا�eة التجربلتحقيق 
حقوق الانسان وبالمبادئ والقيم وخاصة  بكونية منظومةالايمان 

والرجل وعملا على النهوض بالعاملات في  المqأةالمساواة الفعلية Tين 
الفلاحي ولنجاح هذه التجربة لابد من مواصلة التكوyن وفقا  قطاعال
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الموجه للنساء عليها البرنامج التكويني والمنهجية التي yرتكز  للمحاور
 :يقوم أساسا علىوالذي في القطاع الفلاحي  والفتيات العاملات

هن باعتبار: الفلاحي قطاعالعاملة في ال المqأةمqاعاة خصوصية  §
فئة ذات سمات خاصة ومختلفة كضعف المستوى التعليمي 
 للغالUية العظمى من العاملات مما يفرض على المكون تعاملا
خاصا معهن واعتماد طkق جديدة كالحرص على التبسيط في 

 المعلومات واختيار خطاب مناسب لهن والابتعاد عن التعقيد 
العمل على بناء نوع من الثقة معهن والحرص على ان تشعر  §

العاملات ان المكون ق�eب منهن وملم بكل تفاصيل القطاع 
  لتيسير العملية التواصلية

 لأنهامن المقqوء  أكثرلتركيز على المرئي ا التقنيات المعتمدة: §
هشاشة القطاع والاستغلال  –فيهن  التأ�يرقدرة على  أكثر

المجحف الذي يتعرضن له مما يجعلهن محتq£ات من العمل 
النقابي وتشجيعهن وتذليل كل الصعوبات ويجب التركيز على 
المحاور التالية والتي يمكن تقسيمها الى محو�[ن كUي�[ن تكوyن 

 :قابي وتكوyن حقوقين
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 تكوyن نقابي الخطوط الع�eضة لمقتqح برنامج 2-2

 

 الأهداف رواالمح

تا�eخ الاتحاد العام التونسي للشغل 
 وهيكلته التنظيمية

 تع^[ز الا�تماء للاتحاد بالتعرف الى
تا�eخه ورموزه ومبادئه وقيمه 

النضالية والالمام بترك¾بته وبنائه 
 التنظيمي

بة الأساسية والنائبات دور النقا
 النقاTيات

ن في هومهام إلمامهن بأدوارهن
 علاقة بالمشغل وبالاتحاد

 فنون الاتصال والتفاوض
من فنون الاتصال  تمكينهن

والتواصل مع العاملات والمشغلين 
 ومهاNات التفاوض وفنونه

 الحقوق الأساسية للعاملة الفلاحية
واقع العاملة الفلاحية وأهمية 

 المستمر التكوyن
رصد مظاهر الا�تهاك /أهمية 

 التكوyن المهني
الحقوق Tين التش�eعات الوطنية 

 والدولية
 تمكينهن من معرفة حقوقهن

 الشغلية
العلاقة Tين أطqاف الإ�تاج والحق 

 النقابي
علاقة العاملة بكل الأطqاف 

المتداخلة وأهمية العمل النقابي 
 في ?نظيمها وحمايتها

 

 الاتحاد التونسي للشغل وهيكلته : تا�eخ1الوحدة 
التعرف على تا�eخ الاتحاد العام التونسي  § الأهداف

 للشغل
 اهم المحطات التا�eخية وأبqز رموزه §
تع^[ز الشعور بالا�تماء للاتحاد و?نمية القيم  §

 النضالية
الاستفادة من التا�eخ لتع^[ز القيم والمبادئ  §

 النقاTية
تقنيات التنشيط 

 المعتمدة
ة Tين العرض المصور / أشرطة فيدyو/ وعصف المqاوح
 ذهني
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 الهيكلة :2الوحدة 
 البناء التنظيمي للاتحاد § الأهداف

 سلطات القqار وهياكل التس�ير §

تقنيات 
التنشيط 
 المعتمدة

 عرض باور باونت مع عصف اذهان وعمل مجموعات

 

 دور النقابة الأساسية والنائبات النقاTيات: 3الوحدة 
ين النقاTيات من التعرف على دور النقابة تمك § الأهداف

 الأساسية
 دور النائبة النقاTية §

تقنيات التنشيط 
 المعتمدة

 ذهنيتم�[ن لعبة أدوار مع عصف 
 

 الاتصال والتفاوض: 4الوحدة 
تمكين النقاTيات من التعرف على فنون  § الأهداف

الاتصال والتواصل مع العاملات والمشغلين 
  هومهاNات التفاوض وفنون

 القدرة على التبليغ والأصغاء §
  مهاNات الاتصال §
  اشكال الخطاب وانواعه §
  تد�eب النقاTيات على الخطابة §
تد�eب النقاTيات على كتابة الUيان النقابي  §

  اقدار النقاTيات على فنون التفاوض
أنواع المفاوضة /الجماعية وتقنياxها وكيفية  §

 اعداد الف�[ق التفاوضي

تقنيات التنشيط 
 عتمدةالم

لعبة أدوار وتد�eب النقاTيات بتأدية البعض دور المشغل 
 والأخ�eات دور النقاTيات
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 الحقوق الاساسية للعاملات في القطاع الفلاحي: 5الوحدة 
واقع العاملة الفلاحية واهمية التكوyن  § الأهداف

 المستمر
 رصد مظاهر الا�تهاك §
 أهمية التكوyن المهني §

تقنيات التنشيط 
 المعتمدة

عرض ش�eط فيدyو حول واقع المqأة العاملة وحلقة 
 نقاش عمل جماعي

 

 الحقوق Tين التش�eعات الوطنية والدولية: 6الوحدة 
التعرف على أهم التش�eعات الوطنية والدولية  § الأهداف

الضامنة لحقوق النساء والفتيات العاملات في 
 القطاع الفلاحي

تقنيات التنشيط 
 المعتمدة

 مع حلقة نقاش وعرض عصف ذهني

 

 العلاقة Tين أطqاف الإ�تاج والحق النقابي: 7الوحدة 
علاقة العاملة بكل الأطqاف المتداخلة في  § الأهداف

 العمل
 أهمية العمل النقابي §
 ?نظيمها / حمايتها §

تقنيات التنشيط 
 المعتمدة

عرض ش�eط فيدyو / شهادات لعاملات في القطاع 
 الفلاحي/ لعبة أدوار
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  :اxمة الخ .3
 

yهدف الدليل الموجز الى رسم خطة عمل لتكوyن 
هم المحاور التي أالفلاحي في  قطاعالعاملات في ال

التي  بالألياتتحتاجها النقاTية والعاملة لتسليحها 
تمكنها من الدفاع عن نفسها وزميلاتها للتصدي لمختلف 
الا�تهاكات التي يمكن ان تواجهها ويجب الإشارة الى 

لنا على ادماج الوحدات التكوينية مqاعاة ننا قد عمأ
 .الفلاحي قطاعالعاملة في ال المqأةلخصوصية 




